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ثالثال الفصل  

 في الفقه الإسلامي والقانون السوري وطرق تعيينه المـحُكَّم اختيار شروط 

 تمهيد 1.3

المذاهب الفقهية،  ختلافتتسع وتضيق با الفقه الإسلاميوفق  المـحُكَّمإن  الشروط الواجب توفرها في 
، بعضها لم يشترط ذلكنفس الشروط المطلوبة في القاضي، و  المـحُكَّمفبعض المذاهب الفقهية اشترطت في 

يتحدث عن شروط  المـحُكَّمالمعاصر نراه عند حديثه عن شروط  الإسلاميوعند الحديث عن الفقه 
بين هناك خلاف  و على بعض الشروط  اتفاقهناك  إن  الشروط المطلوبة في القاضي ف وفي، 171القاضي
 أطرافعن طريق  المـحُكَّمتحدث الفقهاء عن تعيين  المـحُكَّم وفي تعيين الشروط الأخرى، بعض علىالفقهاء 

وفي القانون السوري فإن  هذا  الخصومة فقط، بينما جاء الفقه المعاصر بما هو جديد كما سيمر  معنا،
وسيتم تفصيل ما  ،المـحُكَّم، وكذلك حدد بدقةٍ طرق تعيين المـحُكَّم القانون اشترط أيضاً بعض الشروط في

 سبق وفق التالي: 

 المـحُكَّم شروط اختيار 2.3

ء في القانون السوري، حيث اً كبيراً عما جااختلاف الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّمتختلف شروط اختيار 
لقانون السوري الذي اوفق الرأي الراجح لدى الفقهاء وسع هذه الشروط على عكس  الفقه الإسلاميأن  

 تالي:اقتصر على بعض الشروط، وسيتم بيان ذلك وفق ال

 الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّمشروط اختيار  1.2.3

أسباب لفهم ، و المـحُكَّم في مسألة الشروط الواجب توفرها في الفقه الإسلاميبين فقهاء  اختلافهناك 
لا بد   المـحُكَّمالشروط الواجب توفرها في  في المسائل المختلفة والتي منها الفقه الإسلاميفقهاء  اختلاف

معصومة لأنا نصوص  ةالإسلامي فالشريعة، الإسلاميوالفقه  ةالإسلامي الشريعةأولًا من التمييز ما بين 
نََ نُ  إ نها﴿ بحفظها سبحانه، قال تعالى: الذي لا يضل  ولا ينسى، وقد تكفلالصادر من الله تعالى  القرآن
اَ  لۡ  رَ ٱنزَه أقوال  هي كذلك، و ()الموحى على الرسول الكريم  هذا الكتاب ،172﴾لَحََٰف ظُونَ  ۥوَإِنها لَُ  لَّ  ك 

فهو عمل  الإسلامي، أما الفقه ( التي هي شرح  وتفصيل  لما جاء به القرآن الكريم)وأفعال الرسول الكريم 
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وتطبيق نصوصها وفقاً لغرض الشارع والقواعد الأصولية في استنباط  الفقه الإسلاميالفقهاء في طريق عمل 
والمناقشة، على أن  وهو قابل للخطأ والصواب  ر،الأحكام منها، وفي هذا يختلف فهم فقيه عن فقيه آخ

، وهذه اللمحة السريعة عن أسباب الخلاف 173التخطئة هنا تنصب إلى فهم الفقيه لا إلى النص الشرعي
بينهم في موضوع الشروط  ختلافربما تكون خير معيٍن على فهم أسباب الا الفقه الإسلاميبين فقهاء 

   .المـحُكَّمالواجب توفرها في 

إلى ما ذهب إليه  شارةلا بد  من الإ المـحُكَّم الشروط الواجب توفرها فيتحديد قبل الولوج في مسألة و 
هي نفس الشروط  المـحُكَّمحيث قالوا أن الشروط الواجب توفرها في  ،سألةهذه المفي  الفقه الإسلاميفقهاء 

هو بمنزلة القاضي وبالتالي لا بد  أن تتوفر فيه صفات  المـحُكَّموعللوا ذلك بأن  ، 174المطلوبة في القاضي
 .175القاضي

حتى أن  بعض  ،المـحُكَّمالاستغناء عن هذا الشرط في  يةمكانويمكن ملاحظة أن  بعض الشافعية قالوا بإ
ابن تيمية من وكذلك قال  ،176المـحُكَّمفقهاء الشافعية قالوا لا يشترط مطلقاً توفر صفات القاضي في 

التحكيم هو نوع من أنواع الوكالة وبالتالي لا يشترط فيه شيء من شروط  ن  وعللوا ذلك بأ ،177الحنابلة
 .القاضي سوى العقل

كونا من الشمول ما   تحدث عنها أصحاب الفريق الأول وبناءً على ما سبق سيتم دراسة الشروط التي
لشروط التي تحدث عنها فقهاء الغاية من هذه اإن  لم، وبالتأكيد فيتيح الاطلاع على أكثر ما ذكره أهل الع

الذي تتوفر فيه هذه  ـحُكَّمالمذلك أن اختيار  ،الكفء والنزيه المـحُكَّمضمان اختيار هي  الفقه الإسلامي
 تمع الإنساني.والاستقرار في المج الصفات يعُد مفتاح العدالة للوصول إلى أحكام تحقق العدل

المبادئ الأساسية التي يجب أن يراعيها القاضي بين الناس ثم  أول من وضع ( ) الرسول الكريمكان 
ضعوا تفصيل الشروط ليفقهاء وبعد الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة ومصادر التشريع الأخرى الجاء 
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لتضع أسس القضاء في الإسلام قوله  جاء، ومن أهم الأحاديث الشريفة التي القاضي الواجب توفرها في
() :"بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه  178إنكم تختصمون إلي، ولعل  بعضكم أن يكون ألحن

( "، وفي هذا الحديث الكريم نقاط وضعها الرسول)179شيئاً بقوله فإنا أقطع له قطعةً من النار فلا يأخذها
 :في موضوع الفصل بين المتخاصمين وهي

( رغم من علمه )( بشر  ومعرض  للوقوع في الخطأ على نحو ما يسمع من الخصوم على الأنه ) -1
 ي لا يضاهيه علم  على الأرض.الذ

قاضي حتى لا يقع أمام ال في الحديث الكريم تنبيه للمتخاصمين أن لا يفتعلوا الحجج وي صدقوا القول  -2
 القاضي في الخطأ.

ل ما يعُرض عليه من خلاوأن يكون رأيه من  ،فيه تنبيه للقاضي من أجل التريث والبحث عن الحقيقة -3
 أدلة وحجج.

      هي كالتالي:    ف المـحُكَّمالشروط التي وضعها فقهاء الأمة في أما  

 البلوغ أ(

وهو من الشروط المتفق  ذلك أن  هذه الوظيفة تحتاج العقل الناضج المدرك، ،البلوغ المـحُكَّميشترط في  
وهو يتوافق مع ما سبق  وهذا الشرط من الشروط البديهية، ،، فلا يجوز تحكيم الصبيعليها بين الفقهاء

 ، فعند حديث الفقهاء عن أركان العقد قالوا بسن البلوغ كشرطٍ الفقه الإسلاميذكره من أركان العقد في 
حتى أن   اشترطوا أيضاً سن البلوغ كون التحكيم يعُتبر عقداً، المـحُكَّم لصحته، وعند الحديث عن شروط

أن يكون من يتولى التحكيم بوجوب  وابه التكليف بل قالبعض الفقهاء لم يكتف بمجرد العقل الذي يتعلق 
وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة والبلوغ هو  ،180صحيح العقل جيد الفطنة بعيداً عن السهو

العلامات الدالة على  حدى، أي الوصول إلى حد التكليف بالأحكام الشرعية بإ181من علامات البلوغ
وهذا  ،في حال عدم ظهور علامة من علامات البلوغ معينة من العمر أو بلوغ مرحلة ،كالاحتلام  البلوغ
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وثماني عشرة  ،، وهو رواية عن أب حنيفة182عند أبو يوسف ومحمد من الحنفيةسنة  ةالسن هو خمس عشر 
أما مجلة  ،185والحنابلة 184وفق مذهب الجمهور من الشافعيةوخمسة عشر سنة ، 183سنة عند المالكية

سنة ومنتهاه خمس عشرة سنة في حال عدم  ةاعتبرت سن البلوغ للرجل اثنتا عشر الأحكام العدلية فقد 
يجب  المـحُكَّمو فالصبي لا ولاية له على نفسه ومن باب أولى أن لا يكون له ولايةً على غيره،  ،186البلوغ

تعوذوا ": )صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله  ،187صبياً كان التحكيم باطلاً م الخصمان ك  وإذا ح   أن يكون صحيح التمييز
على عدم جواز تأمير الصبي  واضحة   ، وفي الحديث دلالة  188"بالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان

رضي الله  وقد روي عن عليٍ كرم الله وجهه أنه قال لعمر بن الخطاب ، 189والتعوذ لا يكون إلا من شر
، وعن النائم حتى يدركبي حتى علمت أن  القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الص اعنه: "أم
ولعل   ،191ولكن بعض المالكية ذهبوا إلى جواز تحكيم الصبي إذا كان قد عُرف عنه العقل، 190يستيقظ"

يتناسب مع واقعنا الحالي ذلك أن   سن الثامنة عشر المـحُكَّمبلوغ  اشتراطما ذهب إليه فقهاء المالكية من 
وسابقاً في صدر الإسلام وما بعده كان الصبي الذي بلغ هذا  ،لبلوغ قد يكون في سن الثانية عشرسن ا

وخاصةً أن  عملية التحكيم من  ،ما لا نجده في عصرنا الحالي وهو السن يتمتع بالنضج والمسؤولية والعلم
والتفكير النافذ، وأصبح الحكم فيها من الأمور  دراكالوعي والإالتي تتطلب  المسائل الحساسة والدقيقة

   لذي يتطلب علماً واسعاً بالشكليات وبالعلوم الأخرى.المعقدة ا
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 العقل ب(

لا يكفي أن يبلغ الصبي كي يجوز له أن يكون حكماً بل لا بد  من أن يكون صحيح التمييز جيد 
وفي حديث علي كرم الله ، 193فالعقل مناط التكليف ،192وهذا ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة الفطنة،

في الفصل  رفع القلم، وقد سبق لنا الحديثيومع ذهابه  ،إلى ضرورة وجود العقل إشارةوجهه السابق ذكره 
 ،كالسكر  والمكتسبة ،والنسيان ،العته ،كالجنون  السماوية منها الفقه الإسلاميعن عوارض الأهلية في  الثاني
ين ،الجهل ،السفه  .والد 

 الإسلام ت(

ولا خلاف بين الفقهاء  ،194أن يكون مسلماً لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم المـحُكَّميشترط في 
يمضي  المـحُكَّمفحكم  للفصل في نزاع تحكيمي بين المسلمين، في عدم جواز تولي غير المسلم مهمة التحكيم

قال تعالى:  ،195والإسلام يعلو فلا يجوز أن يكون غير المسلم ماضي الحكم فيهم ،طرافعلى جميع الأ
 المُؤْم ن يَ سَب يلاً وَ  ......﴿

ُ ل لكََْف ر ينَ عََلَ وشرط الإسلام متفق عليه بين فقهاء الأمة  ،196﴾لنَ يََعَْلَ اللَّه
الفقه والقاضي في حكمه إنا يطبق أحكام  ،200والحنابلة 199والشافعية 198والمالكية 197الحنفية الأربعة

وهذا لا  ،وخوفاً من الخالق في حال الحياد ،وتطبيق الدين يتطلب إيمان القاضي به ،وهي دين الإسلامي
باطلًا ولا ينفذ حكمه وإن وافق  كم من غير المسلم كانوعلى ما سبق إذا صدر الحُ  يتأتى من غير المسلم،

دية ت العضوٍ كان إتلافالصواب، فإذا حكم ولم يصب فعليه الضمان، أي إذا حكم وترتب على حكمه 
ولكن في حال كان  ،202كان الضمان من ماله  مالٍ  إتلافى حكمه ، وإذا ترتب عل201على عاقلته
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ولكن جاز ذلك عند  ،203المتخاصمين ذميين وتحاكموا إلى ذمي لم يجز ذلك عند الشافعية وباقي الفقهاء
للشهادة على غيره ذلك بأن  أهلية القضاء مرتبطة بالشهادة، والذمي أهل  الحنفية  ، وعلل204فقط الحنفية

من الذميين، وبالتالي فهو أهل  للقضاء بينهم، وكونه قاضياً خاصاً بهم فهو لا يضر، كما لا يضر تخصيص 
، ومما ساقه فقهاء الحنفية من أدلةٍ على جواز تولي غير المسلم 205القاضي المسلم للقضاء بين المسلمين
هَ ﴿ التحكيم على غير المسلم الآية الكريمة يُّ

َ
َٰٓأ ذُواْ  لَّه ينَ ٱا يَ َهُودَ ٱءَامَنُواْ لَا تَتهخ  ضُهُم   لۡهصََٰرَىَٰٓ ٱوَ  لْ  َاءََٓۘ بَع  لْ  و 

َ
أ

ههُم م  نكُم  فإَ نههُ  اَءُٓ بَع ض   وَمَن يَتَوَل لْ  و 
َ
ۗۡ إ نه  ۥأ َ ٱم ن هُم  د ي  للَّه ل م يَ ٱ ل قَو مَ ٱلَا يَه  َٰ ، وقد فسر فقهاء 206﴾لظه

ء بأن المقصود اجواز ولاية الذميين على بعضهم بينما رد  عليهم باقي الفقه إثباتالحنفية أن  في الآية الكريمة 
 .207بالآية الكريمة الموالاة وليس الولاية

حتى ولو كان  ـحُكَّمالمالإسلام في  اشتراطما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  هوفالرأي الراجح أما 
سواء  كان  الإسلاميانون ذلك أن القانون الواجب التطبيق في ديار المسلمين هو الق ،المتخاصمان ذميين

 ةالإسلامي الشريعةطبيق أحكام غير المسلم لن يستطيع ت المـحُكَّموبالتالي ف ،ن مسلمين أو ذميينالمتخاصما
يعني  ةالإسلامي ريعةالشالخصومة لجهله بها، كما أن لجوء الذمي لقانون مختلف عن أحكام  أطرافعلى 

 .تطبيق قانون غير إسلامي في بلاد المسلمين وهذا غير جائز

يار المسلمين دويلاحظ أن  حديث الفقهاء عن تحكيم الذمي يتعلق بالحديث عن التحكيم ضمن 
لمثل عدم تعرضهم هو لك ذولم يتناولوا موضوع التحكيم خارج ديار المسلمين، ويبدو أن  السبب في  ،فقط

 في زمانم. هذه المساءل

أثير موضوع تحاكم المسلمين إلى غير المسلمين، ونوقشت هذه الفكرة في مؤتمر  وفي العصر الحديث
[ 1( ]9/8)91وخرج المؤتمر بالقرار رقم  ،م1995المنعقد في مدينة أبو ظبي عام  الإسلاميمجمع الفقه 

: "إ محاكم إلى  الإسلامي ةلم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات ذاالذي نص 
أن   الإسلاميقرار مجمع الفقه  ، ويبدو جلياً من نص208اً"لما هو جائز شرع دولية غير إسلامية، توصلاً 

 بمثابة العلة فمتى وجدتوالضرورة  ،للمحاكم الدولية الغير إسلامية لا يكون إلا في حالة الضرورة جوءالل

                                     
 .26 .ص. 2. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط. الفقه الإسلامينظام القضاء في م. 1989، عبد الكريم. زيدان - 203
 .362. ص. 9. ج. المغنيم. 1968ابن قدامة.  - 204
 . 428. ص. 5ج. . رد المحتار على الدر المختار. م1992ابن عابدين.  - 205
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 .139. ص. الفقه الإسلاميالتحكيم في م. 2012البلوي.  - 207
  http://www.iifa-aifi.org/2002.htmlمنشور في الموقع الإلكتروني لمجمع الفقه الإسلامي:  - 208



65 
 

، 210بحيث يكون اللجوء لهذه المحاكم هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحق ،209وجدت الرخصة العلة
فمنهم من يرى أن   ،في هذا الموضوع المعاصرون بين مضيق وموسع الشريعة الإسلاميةوقد انقسم فقهاء 

للمحاكم الدولية الغير إسلامية أمر يقره الإسلام ويحث عليه في حال الضرورة، ومنهم من يرى أن   اللجوء
أو  الشريعة الإسلاميةحكام يقتضي أن يكون بينهم مسلمون وأن يلتزم أعضاء هيئة التحكيم بأ هذا اللجوء

 .211أو مقاصدها الشريعة الإسلاميةيكون القانون المطبق متعارضاً مع أحكام  ألا

الشريعة طبق أحكام تالضيق الذي يشترط وجود مسلمين في هيئة التحكيم وأن  تجاه أن  الاولا شك  
مراكز  انتشارخاصةً مع و وفيه ضياع للحقوق أحيانًا من قبل هيئة التحكيم قد يكون متعذراً  الإسلامية

 تجاهلى الحق، لذا يبدو أن  الاالتحكيم العالمية والتي قد يكون اللجوء إليها هي الوسيلة الوحيدة للحصول ع
 الناس طالما ت  التأكد من أمر  يحقق مصالح الش ريعةوجود المسلمين وتطبيق أحكام  اشتراطالموسع في عدم 

، وبطبيعة لةٍ على حدةقة، والتي تقدر لكل حادعدم وجود البديل الشرعي وتحققت شروط حالة الضرورة ب
رة الدولية أو لتجااضرورات عصر السلف بضرورات هذا العصر وخاصةً في مجال الحال لا يمكن مقارنة 
فقد قررت بموجب المعيار الشرعي  ةالإسلامي  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المنازعات الدولية، أما 

جة إلى اختيار محكم غير مسلماً، وإذا دعت الحا المـحُكَّم: "الأصل أن يكون 8/2في المادة  /32/رقم 
البند فيشترط أن يكون  "، أما هذا11/1مراعاة البند  لك للتوصل لما هو جائز شرعاً، معمسلم فيجوز ذ
مع ما قاله مجمع  /32/عيار ، ويتشابه ما أقره المالفقه الإسلاميمع أحكام ومبادئ  متوافقاً حكم التحكيم 

 ،اكم دولية غير إسلاميةتحدث عن مح الإسلاميحالة الضرورة ولكن مجمع الفقه  اشتراطمن  الإسلاميالفقه 
هاء مكان التحكيم في بلاد وفي كلا الحالتين لم يحدد الفق غير مسلمٍ  فتحدث عن محكمٍ  /32/أما المعيار 

أن جواز تحكيم غير المسلم يكون  ذكره سابقاً من مبررات فيبدوولكن ووفقاً لما ت  إسلامية أو غير إسلامية، 
   في غير بلاد المسلمين فقط، أما بلاد المسلمين فيجب تحكيم المسلم فقط. 
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 العدالة ث(

اعتدال المكلف في سيرته شرعاً بحيث لا يظهر منه ما يشعر بالجرأة على " :دالة بأناعف الطوفي العر  
وبعبارةٍ أخرى العدالة هي  ،212"ويحصل ذلك بأداء الواجبات واجتناب المحظورات ولواحقها ،الكذب

المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة والترفع عما يقدح في 
 هفعل، ووجوب عدم 214المقصود بعدالة الشخص دينه وصلاحهوقال آخرون أن   ،213المروءة ويشين

 .216ة، وبعده عن مواطن الريب215المحرمات

المـحُكَّم بل صفة كمال، وبالتالي يجوز عندهم الأحناف قالوا أن  العدالة ليست شرطاً لجواز تقليد 
تحكيم الفاسق وتنفيذ أحكامه إذا لم يتجاوز حدود الشرع؛ لأن الفاسق عند الأحناف تجوز شهادته وبالتالي 

 .217تقليده ويأثم مقلده يجوز تحكيمه، ولكن لا ينبغي

أن يكون  المـحُكَّمفي فقد اشترطوا  220والحنابلة 219والشافعية 218من المالكيةجمهور الفقهاء أما 
هَا ﴿ قال تعالى: فالفاسق عندهم ليس من أهل الشهادة وبالتالي لا يصح أن يكون حكماً، ،221عدلاً  يُّ

َ
َٰٓأ يَ

َٰ مَا فَعَ  لَّه ينَ ٱ ْ عََلَ ب حُوا َٰلَة  فَتُص  هََ ْ قَو مَُۢا بِ  يبُوا ن تصُ 
َ
ْ أ نُوٓا قُُۢ ب نَبَإ  فَتَبَيه ْ إ ن جَاءَٓكُم  فاَس  م يَ ءَامَنُوٓا  ل تُم  نََٰد 

الله تعالى أمر بالتبين والتثبت في قول الفاسق، وهذا مما لا يجوز  ، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن  222﴾
لا يصلح أن يكون شاهداً فمن  أساساً  كونه فاسقاً، والفاسق  المـحُكَّمفي القاضي فهل يجب التبين في حكم 

، إذ لو حفظ  لحقوق وأموال المتحاكمين المـحُكَّمالعدالة على  اشتراطوفي  اً،مـحُكَّمباب أولى أن لا يكون 
َ ٱإ نه ﴿قال تعالى:  ،ت  تعيين من ليس عدلًا لحكم بالظلم وأضاع حقوق المتخاصمين ن تؤَُدُّواْ  للَّه

َ
مُركُُم  أ

 
يأَ
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مََٰنََٰت  ٱ
َ َ  لۡ  تُم بيَ  ل هَا وَإِذَا حَكَم  ه 

َ
ن تََ كُمُواْ ب   لۡهاس  ٱإ لَََٰٓ أ

َ
ل   ٱأ َ ٱإ نه  ل عَد  ا يعَ ظُكُم ب ه   للَّه َ ٱإ نه  ۦٓۗۡ ن ع مه كََنَ  للَّه

يٗرا ُۢا بصَ   وفي هذه الآية الكريمة نص  صريح على وجوب الحكم بالعدل. ،223﴾سَم يعَ

الفقه توافق مع غايات ي المـحُكَّمالعدالة في  اشتراطولا شك أن  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
 للأسباب التالية: ومع العقل ومقاصدها الإسلامي

لسلطان نقضه إلا إذا تضمن لالخصومة ولا يجوز  طرافملزم  لأ الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّمإن  حُكم  -1
تب عليها مضار وخطورة وهذا يعد من الأمور التي يتر  جوراً واضحاً أو مخالفةً للأحكام الشرعية،

اجتناب نواهيه هي و فة الله ومخا ،غير عادل المـحُكَّمعلى حقوق المتخاصمين فيما لو كان حكم 
 صحيحٍ  تحكيميٍ  كمٍ دنا الحصول على حوبالتالي إذا أر  ،كبر لسلامة الحكم التحكيميالضامن الأ

الجائر والوازع  المـحُكَّمعقاب  فمعرفة ،من المعروفين بالصلاح والتقوى المـحُكَّملا بد  أن يكون  وعادلٍ 
 الديني من أقوى الدوافع للحكم بالعدل بين الناس.

نجد أن   وما قبل الإسلام الشريعة الإسلاميةوملابساتها في  في التاريخ بالرجوع إلى حالات التحكيم -2
ن باب أولى أن  فم ،التحكيم كان يعُطى لمن عرف بالأمانة والصفات الحميدة ومكارم الأخلاق

       أمر  مطلوب. المـحُكَّمالعدالة في  اشتراط

 (الاجتهاد) العلم بالأحكام الشرعيةج( 

ورد في كتب الفقه  كما  الاجتهادقبل الحديث عن هذا الشرط من المستحسن إلقاء الضوء على معنى  
 .المـحُكَّم وفرها فيكشرط من الشروط الواجب ت  الاجتهاد، ومن ثم  يتم الولوج إلى موضوع الإسلامي

ح  معه معرفة ما يتطلب العلم بكتاب الله عز  وجل على الوجه الذي تص" :كما قال الماورديالاجتهاد  
تضمنه من أحكام، محكماً ومتشابهاً، ناسخاً ومنسوخاً، مجملًا ومفسراً، عموماً وخصوصاً، وكذلك العلم 

الثابتة من أقواله وأفعاله، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد وما كان عن  )صلى الله عليه وسلم(بسنة الرسول 
، ختلافيه في الاويجتهد برأ جماعفوا فيه ليتبع الإعليه واختل، والعلم بتأويل السلف فيما اتفقوا إطلاقسببٍ و 

والعلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد طريقاً 
جتمعت هذه الأصول الأربعة جاز له أن يفُتي اإلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فإذا 
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لًا، وحكمه فحكم بالصواب أو الخطأ كان تقليده باط هذه الشروط وقلد القضاة أحد، وإذا اختل  ويقضي
 .224"عليه وإن وافق الحق مردود

 الاجتهاد: "الاجتهاد، أما الدكتور محمد الزحيلي فقد قال في الاجتهادهذا ما أورده الماوردي في شروط 
العقل في القياس على ما ورد في القرآن والسنة، والسعي لإقامة العدل،  عمالفيما لم يرد فيه نص، وذلك بإ

    .225ومنع الظلم، بالتسوية في الأحكام على المسائل المتشابهة، والحالات المتناظرة، والقضايا المتماثلة"

وإلا بطل حكمه  أن يكون مجتهداً  المـحُكَّمفي  228والحنابلة 227الشافعيةو  226الإمام مالك اشترطوقد  
 ومن الأدلة التي أوردها العلماء: وإن وافق الحق،

فُ مَا لَي سَ لكََ ب ه  ﴿قال تعالى:  - ل مٌٌۚ إ نه  ۦوَلَا تَق  عَ ٱع  م  َصََ ٱوَ  لسه ئ كَ كََنَ عَن هُ  ل فُؤَادَ ٱوَ  لۡ 
َٰٓ وْلَ
ُ
كُُُّ أ

ليس له به علم وإلا كان فالآية الكريمة توضح عدم جواز وقوف الإنسان على ما ، 229﴾ولٗا   ُ مَس  
 .فهي دعوة  إلى التحري والتثبت بحيث تنكشف الأمور وتظهر الحقائق ،الإنسان مسؤولًا أمام الله

آَ إ لَْ كَ ﴿ قال تعالى: - نزَلۡ 
َ
تََٰبَ ٱإ نهآ أ َق   ٱب   ل ك 

َ  لۡ  كُمَ بيَ  َح  َٰكَ  لۡهاس  ٱلِ  رَى
َ
ٌۚ ٱب مَآ أ ُ خَائٓ ن يَ  للَّه

وَلَا تكَُن ل  ل 
يمٗا  ، والآية الكريمة تحث الرسول على الحكم بين الناس بما أنزل الله في كتابه. 230﴾خَص 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله ": )صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله  -
 هجتهادأجر  با ،، والواضح من الحديث الشريف أنه إذا حكم الحاكم العالم فأصاب فله أجران231"أجر

، وفي الحديث محذوف تقديره من حكم وهو ليس بأهلٍ هجتهادوأجر  بإصابته، وإن أخطأ فله أجر  با
للحكم فلا يحل  له الحكم، فإذا حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لم 

   .232يوافق
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جل  علم الحق فقضى به فهو في "القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجن ة، ر : )صلى الله عليه وسلم( رسول الله قال -
والواضح  ،"233الجنة، ورجل  قضى للناس على جهلٍ فهو في النار، ورجل  جار في الحكم فهو في النار

 النار. من يتولى الحكم عن جهلٍ هيمن الحديث الشريف أن  عقوبة 

يمكن للقاضي غير المجتهد أن  هلأن ؛ليس شرطاً لتولي القضاء الاجتهادأما فقهاء الحنفية فقالوا أن  
يرجع إلى فتوى غيره من العلماء، ذلك أن  الفصل في المنازعات يمكن أن يتم بعد الرجوع إلى فتوى العلماء 
وتقليدهم، فإذا أمكن التقليد فلا مانع من ذلك طالما أن الغاية من التحكيم قد تمت وهي الفصل في 

 .234الحق إحقاقوطالما ت  تحقيق العدل بينهم و  الإسلامي ةو  الش ريعةالخصومة وفق مبادئ 

ويقول ابن قدامه وهو من أئمة الحنابلة المتأخرين: "ليس من شرطه )أي القاضي( أن يكون محيطاً 
بهذه العلوم إحاطةً تجمع أقصاها، وإنا يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة 

   .235ميع الأخبار الوارد في هذا"ولسان العرب، لا أن يحيط بج

وإلا جاز تولية مجتهد المذاهب  ،يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً " :نصافوقال المرداوي في الإ 
وهناك قول  آخر بجواز  ،236"فإذا لم يتيسر جاز تولية المقلد للحاجة وإلا تعطلت أحوال الناس ،للحاجة

 بل يعد حكماً بما أنزل الله  هنا، ولا يعد  حكم جاهلٍ 237العلماءتحكيم الجاهل في حال الضرورة إذا شاور 
هْلَ الَّ  كْر  إ ن كُنتُمْ لَا وَ ﴿ :تعالى لقوله ،تعالى

َ
لوُا أ

َ
 ر جَالًا نُّوحِ  إ لَْهْ مْ فاَسْأ

رسَْلنَْا قَبْلَكَ إ لاه
َ
مَا أ

بعض ل وهذا القول ،يشاور العلماء، وعلى ذلك فإذا حكم الجاهل عُد  حكمه باطلًا إذا لم 238﴾تَعْلَمُونَ 
 .240والشافعية 239المالكية

ويجوز أن يكون  لأبواب الفقه عامة، أن يكون فقيهاً جامعاً  المـحُكَّميسُتحب في "قال الدردير أنه و 
رٍ وعمر رضي بك وقد ورد أن  كبار الصحابة مثل أب ؛241"فقيهاً فقط فيما عُرض أمامه من خلاف المـحُكَّم

                                     
 .2315. رقم الحديث. 776: 2. ج. الحاكم يجتهد فيصيب الحق. باب سنن ابن ماجهبن ماجه. د.ت. ا -233
 .3. ص. 7. ج. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م.1986الكاساني.  - 234
 . 38. ص. 10. ج. المغني م.1968ابن قدامة.  - 235
لقاهرة: مطبعة السنة المحمدية. ا. )محقق( الفقي. محمد حامد نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإم. 1956. ، علاء الدينالمرداوي -236

 .178-177. . ص11. ج
 . 237. ص. 3. بيروت: دار الكتب العلمية. ج. شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليلالزرقاني. د. ت.  - 237
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 .26. ص. 1. ج. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامم. 1986ابن فرحون.  - 239

 .145. ص. 1ج.  أدب القضاء.م. 1984ابن أب الدم.  240-
 .198. . ص4. ج القاهرة: دار المعارف. .الشرح الصغير د.ت. .، أحمدالدردير - 241
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كان يعُرض الأمر عليهما فيسألان كبار   ()صلى الله عليه وسلم عدل الناس وأعلمهم بعد رسول اللهوهما من أالله عنهما 
 ()صلى الله عليه وسلموقد ذكر ذلك ابن قدامه فقال أن  الرسول ، 242الصحابة والثقات من الناس عن النص إن وجد

في بني قريظة لم يكن معروفاً عنه الفقه في جميع  رضي الله عنه الصحاب الجليل سعد بن معاذ عندما حك م
 المـحُكَّم، ومع ذلك نجد أن  بعض الفقهاء كالماوردي تشدد واشترط أن يكون 243الفقه الإسلاميأمور 

 .244فقيهاً في كافة الأمور الشرعية تحت طائلة بطلان حكمه

أمر  فيه تشديد وحرج وخاصةً في في كل الأحكام الشرعية  المـحُكَّمعلى  الفقه اشتراطلا شك  أن في 
قد وبالتالي  ،الذي تتوفر فيه هذه الصفة المـحُكَّم إيجادذلك يؤدي إلى صعوبة و زماننا حيث قل  الفقهاء، 

أصحاب وقل  فيه  والقضايا التحكيمية، ، سيما وقد كثرت الدعاوىفكرة التحكيمل ييؤدي ذلك إلى تعط
أمر  فيه  المـحُكَّمالفقه فقط في المسألة المعروضة أمام  اشتراطلذا يبدو أن   العلم المؤهلين للقضاء والتحكيم،

، أمر  وسط لا إفراط فيه ولا تفريطوهذا  ،الفقه الإسلاميويتماشى ذلك مع مقاصد  ،من التيسير للخصوم
وترك  م بأحكامها، والقدرة على تحصيلهاالعل :بن عبد السلام: "وللولاية شرطان لعزل هذا قول وفي

، وبالرجوع إلى الفقه المعاصر نجد ما يشير بوضوحٍ إلى أن  245"مفاسدها، فإذا فقد الشرطان حرمت الولاية
تجاه مدرسة الأحناف  كن مستحيلًا، ومن الواضح جنوح هذا الفقهأصبح شرطاً صعباً إن لم ي الاجتهادشرط 

يكن تقليداً للمذهب الحنفي بقدر ما هو ، والملاحظ أن  هذا الجنوح لم المـحُكَّمفي التساهل في شروط 
          . 246هذا الرأي تجاهبسبب التأثر بواقع الحياة الذي دفع با

 سلامة الحواس د(

 من جمهور الفقهاءحيث قال  الشروط المختلف عليها بين الفقهاء،يعُتبر شرط سلامة الحواس من 
أن يكون سليم عندهم يجب فسلامة الحواس،  المـحُكَّمفي يشترط  249والحنابلة 248المالكيةو  247الحنفية

                                     
مجلة بحوث إسلامية واجتماعية سطيني. وقانون التحكيم الفل الفقه الإسلاميه في التزاماتم. شروط المحكم و 2013ريحان، عبد الرحمن.  - 242

 . 70. . ص(72) . عدد3. . المجلدمتقدمة
 . 314. ص. 9. ج. المغني م.1968ابن قدامة. انظر:  - 243
 .379. ص. 2. ج. . يحيى هلال السرحان )محقق(. بغداد: مطبعة الإرشادأدب القاضيم. 1971الماوردي، أب الحسن.  - 244
ط. منشورات .. دوانين الإماراتدراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية وق–فقه القضاء والدعوى والإثبات م. 2002الزحيلي، محمد.  - 245

 .85. ص جامعة الشارقة. 
 .152-151. ص. الفقه الإسلاميالتحكيم في م. 2012البلوي.  - 246
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 .782. ص. 2. ج. بداية المجتهد وناية المقتصدم. 1989القرطبي.  248-
 .262. ص. 4. ج.  الإقناعكشاف القناع عن متنم. 1997البهوتي.  249-



71 
 

حقوق المتخاصمين، ويميز الخبيث من الطيب،  إثباتالسمع والنطق والبصر لأنه بهذه الحواس يستطيع 
فالأطرش لا يسمع حديث المتخاصمين، وقد لا  ويلم بوقائع النزاع الذي يعُرض أمامه، والحق من الباطل،

ويميز  لا يرى حالهم وهيئاتهم فيكتشف الصادق من الكاذب،، والأعمى 250يفهم جميع إشارات الخصوم
 ،هذه الحواس باطلاً  إحدىوعلى ذلك كان حكم من تولى التحكيم وليس سليم  المدعي من المدعى عليه،

 251إلا أن  بعض الفقهاء يرون صلاحية الأعمى للتحكيم لأنه أهل  للشهادة عندهم وهم ابن حزم الظاهري
 شارةالإهب ابن حزم الظاهري إلى جواز تحكيم الأخرس إذا كان يفهم لغة ، كما ذ252وبعض الشافعية

 اشتراطولعل  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  ،253الصادرة منه مفهومة شارةالموجهة إليه وكانت لغة الإ
للمتخاصمين  المـحُكَّمذلك أن رؤية  ؛أمر  ضروري نظراً لخطورة عملية التحكيم المـحُكَّمسلامة الحواس لدى 

تكوين رأيه والاستبصار وسماع أقوالهم والحديث معهم يمكنه من ومعاينته للمستندات المقدمة أمامه وحالهم 
، وكذلك الخروج بحكمٍ سليمٍ وتحقيق العدل بين المتخاصمين ةوصولًا إلى الحقيق في صدق وكذب الخصوم

  يتوافق مع الشكليات الكثيرة التي يتطلبها القانون.

 الذكورةذ( 

 وفق التالي:ينت مذاهبهم فيها إن  مسألة تولي المرأة القضاء من المسائل التي تناولها فقهاء الأمة وتبا

، فلا المـحُكَّمالذكورة في  256والحنابلة 255الشافعيةو  254المالكية شترط جمهور الفقهاءاالرأي الأول: 
ولا يجوز لها التحكيم حتى في الأمور التي  ،يجوز عندهم تحكيم المرأة بناءً على عدم جواز توليتها القضاء

 ، أما أدلة هذا الفريق فهي:يجوز لها الشهادة فيها، وإذا ما وليت المرأة التحكيم كان حكمها باطلاً 

مُونَ عََلَ ٱلن  سَاءٓ  ﴿تعالى:  قال ،هو قوامة الرجل على المرأة الفقه الإسلاميإن  المبدأ العام في  -1  ٱلر  جَالُ قَوهَٰ
َٰ بَع ض ضَهُم  عََلَ ُ بَع  لَ ٱللَّه نفَقُوا ب مَا فضَه

َ
مْوَال   م نْ  وَب مَا أ

َ
ن  نقص قوامة المرأة يمنع من إ ،257......﴾.ه مْ أ
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وإن  تقليد المرأة مهمة التحكيم يعني تقليدها ولاية عامة ترتبط بالرجال والنساء  ،258انعقاد الولاية لها
، من القوامة فمن باب أولى عدم جواز تقليد المرأة مهمة التحكيمعلى حدٍ سواء، والولاية العامة أهم 

والآية الكريمة تضع القوامة للرجل في أسرتها الصغيرة فكيف لها أن تتولى إدارة شؤون الناس وحل 
 . 259خلافاتهم

ه دُواْ ٱوَ  ......﴿قوله تعالى:  -2 تَش  ه  س  تاَن  وَٱرجَُلَي   فَرجَُل يكَُوناَ  م  شَه يدَي ن  م ن ر  جَال كُم   فإَ ن ل
َ
رَأ  م 

نَ م نَ  ن ترَ ضَو  هَدَاءٓ  ٱم مه َٰهُمَا  لشُّ دَى َٰهُمَا فَتُذَك  رَ إ ح  دَى له إ ح  ن تضَ 
َ
ٌۚ ٱأ رَىَٰ خ 

ُ ، ويتضح من 260﴾..... لۡ 
 ،وإنا تجوز شهادتها مع رجل وامرأة أخرى طلاقالآية الكريمة عدم جواز شهادة المرأة بمفردها على الإ

ثانية حتى إذا نسيت الأولى تذكرها  امرأةٍ ادتها إلى هذلك أن  النسيان من طبائع النساء فاحتاجت ش
مما يدل على نقص ولايتها في الشهادة مع أنا أقل خطورة من القضاء فمن باب أولى عدم  الأخرى،

أ ن ......﴿: ، قال تعالى262ونسيانن   ن  ضلاله يةإمكان، وقد نبه الله تعالى على 261جواز تحكيمها
اهمُ ا الْأُخْر ى   اهمُ ا فـ تُذ كِ ر  إِحْد    .264بينما يحتاج القضاء إلى الفطنة وقوة الذاكرة ،263﴾.....ت ضِلَّ إِحْد 

الفلاح  ()صلى الله عليه وسلم الله رسول في الحديث الشريف نفى ،265"لن يفلح قوم  ولوا أمورهم امرأة": )صلى الله عليه وسلم(قوله  -3
وأشار ابن  ،واضحة على أن  المرأة ليست من أهل الولاية إشارة، وفي هذا عمن أعطى الولاية للمرأة

 .266قيم الجوزية أن  هذا الحديث في الولاية والإمامة العظمى والقضاء

، "267من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنا التصفيق للنساء": )صلى الله عليه وسلم( قوله -4
    باب أولى أن تمنع في مجالس الرجال مخافة الفتنة. فإذا كانت المرأة قد منعت من النطق في الصلاة فمن
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وعهد صحابته والتابعين عدم جواز تحكيم المرأة، لأنه لا  )صلى الله عليه وسلم(ما جرى العمل به في عهد الرسول  -5
 وهي مأمورة بالتحرز، ،268وانتهاكٍ للمحظور يليق بها أن تحضر مجالس الرجال لما في ذلك من اختلاطٍ 

، وفي هذا يقول ابن قدامة أن  سبب منع المرأة من 269الأزمنةولو كان ذلك جائزاً لما خلا منه في جميع 
، كما يحتاج هذا القضاء والتحكيم أن  مجلس القضاء أو التحكيم يحضره الخصوم وفيه الرجال والمجرمون

  .270ضعفٍ ونسيانالأمر إلى الفطنة وتمام العقل، وهذا لا يتأتى من المرأة لما فيها من 

والتبصر، ومعروف عن المرأة تغليبها للعاطفة  دراكالتي تحتاج تمام العقل والإ عمالإن القضاء من الأ -6
 .271على العقل

ا كالحيض والولادة، كما يؤثر ذلك على انفعالاتها أعمالهتتعرض المرأة إلى أعذار شرعية تمنعها من متابعة  -7
لا يقضين :")صلى الله عليه وسلم(صوم وهو غضبان قال أن يفصل القاضي بين الخ )صلى الله عليه وسلم(وقد نى الرسول  ،وعواطفها

، وبالتالي تحتاج المرأة خلال هذه المراحل إلى الراحة وفي هذا تعطيل "272ثنين وهو غضباناحكم بين 
     للقضاء وتأخير  لمصالح المتخاصمين.

في  وحجتهم ،والقصاصيرون جواز تحكيم المرأة فيما عدا الحدود فإنم الأحناف  وهم الرأي الثاني:
ن م)وعليه صح  تحكيمها طبقاً لقاعدة  ،أن  المرأة تصح شهادتها عندهم فيما عدا الحدود والقصاص ذلك

 .273 (صح ت شهادته صح ت ولايته

إلى أن  المرأة يجوز توليتها القضاء  275وابن جرير الطبري 274ذهب ابن حزم الظاهريالرأي الثالث: 
والإفتاء لا يشترط  ،على جواز فتياها عندهم، وحجتهم أن  القضاء كالإفتاءقياساً كل شيء   والتحكيم في

 أي في جميع الأمور بلا استثناء.  ،له الذكورة، وعلى هذا يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأموال وغيرها
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 روط الواجب توفرها فيأما سبب الخلاف بين جمهور الفقهاء والحنفية في شرط الذكورة مرده أن  الش
 ثيرة، أما الحنفية فقالوا أن  عند الجمهور هي ذات الشروط الواجب توفرها في القاضي وهي شروط ك المـحُكَّم

الحنفية إلى تضييق  هي شروط الشهادة فقط، ومع ذلك فقد عمد المـحُكَّم الشروط الواجب توفرها في
اص، ولعل  البيئة الأندلسية التي النطاق الذي يجوز للمرأة التحكيم فيه فقالوا أنا لا تقضي في الحدود والقص

كان لها من الأثر في   -رأةصاحب النظرة المختلفة إلى الم-عاش فيها ابن حزم الظاهري القريبة من الغرب 
     رأي ابن حزم الذي خرج فيه عن رأي جمهور الفقهاء. كوينت

، ولأن  هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تحكيم المرأة نظراً لقوة أدلتهمفالراجح أما الرأي 
وهذه الأمور لا يمكن الجزم بتوفرها لدى المرأة التي يغلب عليها  ،التحكيم يحتاج إلى حزمٍ وفطنة وكمال

كما أن  طبيعة المرأة البيولوجية )الدورة الشهرية( قد يمنعها من العمل لفترة وقد يؤثر   ،الانسياق وراء عواطفها
أن   :ا القضاءوقد قال ابن العرب في رده على جواز تحكيم المرأة وتوليه هذا على قراراتها وحالتها النفسية،

ما أسند إلى الطبري من تجويزه لتولية المرأة القضاء لم يثبت أنه قال به، كما أن  رأي أب حنيفة في تولي المرأة 
ه وإنا هذا محصور فيما تصح شهادتها فيه، والمعلوم أنه تصح شهادتها فيما إطلاقهذا المنصب ليس على 

ذين جاء للا يتفق مع الشرطين ال هذا عمل المرأة في يومناأغلب يلاحظ و  ،276عدا الحدود والدماء والنكاح
ا﴿قال تعالى:  ،في سورة القصص بهما القرآن الكريم ةٗ م  نَ  وَلمَه مه

ُ
ه  أ يَنَ وجََدَ عَلَي  قُونَ  لۡهاس  ٱوَرَدَ مَاءَٓ مَد  يسَ 

تيَ   ٱوَوجََدَ م ن دُون ه مُ 
َ
رَأ بُكُمَا   م  رَ  تذَُودَان ِۖ قَالَ مَا خَط  د  َٰ يصُ  قِ  حَتَّه بوُناَ شَي خٞ  لر  عََءُٓ  ٱقَالََِا لَا نسَ 

َ
وَأ

لا نسقي حتى –والشرطان هما كما جاء في الآية الكريمة عدم وجود الاختلاط مع الرجال  ،277﴾كَب يرٞ 
والمعروف أن  عمل المرأة في القضاء والتحكيم  ،-وأبونا شيخ  كبير-وعدم وجود المـعُيل  ،-يصدر الرعاء

يحتاج إلى مخالطة الرجال وهذا ممنوع على المرأة لأنه يُخاف عليها من الفتنة بسبب هذه المخالطة التي لا 
 كما أن  واقعنا الحالي أفرز أسباباً جديدة أهمها:  ضرورة لها،

 فأحيانًا يحتاج الأمر ،رأةتقدر عليها الم قد يتطلب معاينات وانتقالات لا المـحُكَّمطبيعة عمل أن   -
 بأولادها في غيابها؟ ومن سيهتم   ؟فهل ستخرج بدون محرم ،لخروجها ليلاً 

وهذا سيكون على حساب  إن  طبيعة العمل القضائي يتطلب تفرغاً واهتماماً خاصاً ووقتاً غير معلوم -
كبر دليل على ذلك لما ة في الغرب أالأسرة والبيت والأطفال، ولعل  ما وصلت إليه العلاقات الأسري

 . عند الغرب نرى ونسمع عن التفكك الأسري وضياعٍ للأولاد
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 الحرية ن(

، لأن ولاية التحكيم تعتبر ولاية تفويض والعبد ليس له حراً  المـحُكَّماشترط جمهور الفقهاء أن يكون 
إلا أن   ،278على غيره من باب أولى ولاية في ذلك، فكما أنه ليس له ولايةً على نفسه فلا تكون له ولايةً 

، وبما أن  الرق قد انتهى عهده فلن يتم  تفصيل هذا الشرط ولكن 279بعض المالكية أجازوا تحكيم العبد
 اقتضى التنويه عنه.

 المعلومية ه(

معروفاً من قبل الشخصين  المـحُكَّمولا يشترط أن يكون  ،280معروفاً بشخصه المـحُكَّمأي أن يكون 
على تحكيم من يدخل المسجد  تفاقلا يجوز الاو  فلو عينا شخصاً لا يعرفانه كان ذلك جائزاً، ،المتخاصمين

الخصومة انعقد التحكيم  أطرافأولًا لما في ذلك من الجهالة، ولكن إذا دخل الشخص المسجد ثم  رضي به 
لان  من الناس فأيهما حكم ، ويجوز أن يتفق الخصمان على أن يحكم بينهم فلان  أو فالمـحُكَّملانتفاء جهالة 

تخاصمين قبل أن يحكماه إذا شخص بين م، كما يعُتبر الحكم صحيحاً ونافذاً إذا حكم 281جاز حكمه
 المـحُكَّمجهالة الفقهاء القدامى إلا ابن العرب الذي أجاز  إجماع، ولم يخرج على 282رضيا بحكمه بعد صدوره

وقد  ،283"ول إليه الحكمؤ زم فيه معرفة المحكوم عليه بما يالقضاء مبني على الغرر كله، وليس يل وباببقوله: "
التحكيم  شرطعلى  تفاقالمعاصر إلى ما قاله ابن العرب في جواز الا الإسلاميذهب بعض رجال الفقه 

العقد الأصلي،  ، حيث أجازوا وجود شرط التحكيم ضمن بنود284المـحُكَّممعلومية  اشتراطوبالتالي عدم 
 ومن الأدلة التي ساقها أصحاب هذا الرأي: ،وهو نشوب النزاع 285وهو شرط  معلق على شرطٍ واقفٍ 
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هَا﴿ قوله تعالى: -1 يُّ
َ
َٰٓأ  ب   لَّه ينَ ٱ يَ

ْ فُوا و 
َ
ْ أ كُم بهَ يمَةُ  ل عُقُود   ٱءَامَنُوٓا

ح لهت  لَ
ُ
ن عََٰم  ٱأ

َ إ لاه مَا يُت لَََٰ  لۡ 
 َ    عَلَي كُم  غَير 

ي د  ٱمُُ لَ  ۗۡ إ نه  لصه نتُم  حُرُمٌ
َ
َ ٱوَأ ، وفي الآية الكريمة 286 ﴾يَُ كُمُ مَا يرُ يدُ  للَّه

، وطالما أنه 287والمؤمن ملزم بالوفاء بالعقد وليس له نقضه ،دعوة إلى المؤمنين للإيفاء بالعقود
 اً احتراممعلوماً  المـحُكَّمولو لم يكن  تفاقبهذا الا لتزامالاعلى التحكيم وجب  تفاقت  الا

  التحكيم.  تفاقوامتثالًا لا

 على التحكيم كان تفاق، ففي حال وجد الا288شروطهم" عند"المسلمون : ()صلى الله عليه وسلمقوله  -2
 معلوماً. المـحُكَّمبه ولو لم يكن  لتزامالا طرافلزاماً على الأ

في م إليه وكذلك إن  التحكيم كالقضاء، ففي القضاء لا يشترط معرفة القاضي قبل التحاك -3
 التحكيم.

قريشٍ في وضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة عندما قالوا: "اجعلوا  اختلافما روي عن  -4
فقالوا: أتاكم الأمين،  )صلى الله عليه وسلم( ، فجاء النبي289بينكم حكماً، قالوا: أول رجلٍ يطلع من الفج

، ووجه 290ثم  دعا بطونم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه" في ثوبٍ  )صلى الله عليه وسلم( فوضعه ،فقالوا له
الدلالة أن قريشاً جعلوا أول رجلٍ يطلع من الفج حكماً بينهم، وكان هذا الرجل هو النبي 

بهذه المهمة ولم ينكرها عليهم، ومع أن  هذه القصة حصلت  )صلى الله عليه وسلم( وقد قام النبي ،)صلى الله عليه وسلم( محمد
كان مصوناً   )صلى الله عليه وسلم(إلا أنه  ،والأصل عدم الأخذ بما جاء قبل البعثة )صلى الله عليه وسلم( قبل بعثة الرسول

قبل البعثة ولم  )صلى الله عليه وسلم( حتى ما قبل البعثة، وهذا يقضي أن ما صدر عن الرسولعما هو قبيح 
  .291موضع اقتداءيخالف أصلًا شرعياً يمكن أن يكون 

إن  الأصل في العقود والشروط الصحة والإباحة، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل صريح  -5
  . 292وصحيح
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    لسرعة الممكنة.في الخلاف باإن  شرط التحكيم فيه مصلحة  للمتخاصمين وهو سرعة الفصل  -6

از شرط التحكيم وعدم المعاصر من جو  الإسلاميوبعد الحديث عن المبررات الستة التي ساقها الفقه 
ة التعاملات في عصرنا وطبيع حداثيجب أن ندخل في السياق التاريخي للأ ،المـحُكَّمضرورة معرفة شخص 

ي له بناءً على الواقع المعلومية أصبح واقعاً يتطلب التصد اشتراطوعصر من سلف، ذلك أن  موضوع عدم 
الفروع لا الأصول، وإلا  المبررات الستة السابقة لأن الخلاف في هذه المسألة من دراجوليس من حاجة لإ

 .لما تجرأ أحد من الفقهاء المعاصرين على الفتوى بها

يرتبط بفكرة أن  اللجوء للتحكيم  القدامى يالفقه الإسلامويبدو أن  شرط المعلومية الذي اشترطه فقهاء 
، هذا الشرط وإن كان موجوداً في لصفاتٍ خاصةٍ تتوفر فيه في القديم ارتبط بوجود شخصٍ معين بذاته

القديم ولا زال موجوداً في عصرنا الحالي ولكنه لم يعد يحظى بشكل عام بهذه الأهمية، ففي أيامنا هذه أصبح 
اهتمام المتخاصمين يتجه غالباً إلى السرعة في البت في الخصومة عن طريق شخصٍ يتمتع بخبرة تخصصية 

م المؤسساتي تأتي السمعة والمصداقية والسرعة في أولويات عمل عن طريق تحكيم مؤسساتي، وفي التحكي
أهم مغريات الخصوم للجوء إلى التحكيم المؤسساتي،  إحدىهذه المؤسسات، وهذه الخبرة التخصصية هي 

هذا بالإضافة إلى المغريات الأخرى التي تدفع المتخاصمين إلى اللجوء للتحكيم المؤسساتي مثل معرفة القانون 
التي يخشى فيها أصحابها من الخضوع لقوانين  وخاصة في العلاقات المتعددة الجنسية ،المطبقةءات والإجرا

الشركات الوطنية،  ومن ناحيةٍ أخرى يبدو أن  العصور التي عاش فيها  وطنية غامضة ومعقدة أو منحازة إلى
وهو أمر  قد يصعب تحقيقه في  ،المـحُكَّماً على التحكيم دون معرفة شخص اتفاقالفقهاء الأولون لا تحتمل 

على نفس السهولة التي كانت تتم بها  ولا تقوم عصرنا هذا نظراً لأن  بعض التعاقدات قد تمتد لسنوات
الذي جعل التحكيم  الش ريعةالتمسك بالشكل القديم الذي تحدث عنه فقهاء  ن  فإ وبالتالي ،تعاقدات الماضي
وجود التحكيم في هيئة شرط قولًا لا يناسب معطيات العصر  يةإمكانمع عدم  المـحُكَّممرتبطاً بشخص 

، بل عرفوا ما 293الأقدمون فهو أنم لم يعرفوا شرط التحكيم الش ريعةما ذهب إليه فقهاء ما يبرر أما  الحالي،
حتى ينعقد  المـحُكَّم حيث كما مر  آنفاً يشترط معرفة شخص ،أو عقد التحكيم التحكيم اتفاقيسُمى 

 .المـحُكَّمالتحكيم فلا يشترط معرفة شخص  أما في شرط ،الأقدمون الفقه الإسلاميالتحكيم لدى فقهاء 

من  الإسلاميات الفقهية الحديثة لا بد  من بيان موقف مجمع الفقه الاجتهادوفي معرض الحديث عن 
التحكيم ف التحكيم بأنه: "والسابق ذكره عُر  ففي القرار الصادر عن دورته التاسعة  ،المـحُكَّم شرط معلومية

ومن  ،"الفقه الإسلاميعلى تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق  معينة طرفي خصومةٍ  اتفاق
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لم يشر إلى شرط التحكيم  -ومن خلال ما جاء من قرارات لاحقة-خلال هذا التعريف نجد أن المجمع 
، وفي ظل الإسلاميمع أبقى هذا الأمر خاضعاً للقواعد العامة في الفقه وبالتالي يمكن الاستنتاج أن المج

لدى فقهاء المجمع في الأمر معلقاً  يبقى الفقه الإسلاميوجود رأيين في موضوع شرط التحكيم لدى فقهاء 
التحكيم الذي أورده المجمع نرى عبارة  اتفاقالسابقين، وبالتدقيق في تعريف من الرأيين  ترجيحهم لأي

المجمع إلى  اتجاهوظاهر هذه العبارة تشير إلى معلومٍ باسمه، وربما  كان  ،"تولية من يفصل في منازعةٍ بينهما"
القول بعدم صحة شرط التحكيم، ولكن في ظل غياب نصٍ واضح في هذه المسألة يبقى الأمر برسم فقهاء 

 .الإسلاميالمجمع الفقهي 

حيث  ،كيمح لشرط التحفقد تصدت بوضو  الإسلامي ةيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ه أما
 خضاعية بإاتفاققد أو طرفي ع التزام: "شرط التحكيم هو 9/3في المادة  /32نص  المعيار الشرعي رقم /

تحكيم فإنه يكُتفى به عن الية أو عقد شرط اتفاقالنزاعات التي تتولد عنهما للتحكيم، فإذا أدرج في أي 
اً من الهيئة إقرار  هذا يعُتبرعند نشوء النزاع"، وبما أن  هذه المادة قد تحدثت عن شرط التحكيم ف تفاقالا
قطة إيجابية في الجهود التي ، وإن  نص  الهيئة على شرط التحكيم يسُجل كنالمـحُكَّم جهالة شخص يةمكانبإ

            رعية. تبذلها لمواكبة التطورات العملية التي شهدها ميدان التحكيم وفق الأصول الش

 فيفاً صلباً حليماً ع المـحُكَّمأن يكون  و(

أن يختصر القول فيطيل، فلا بد   الخصمووساعة الصدر، فقد لا يستطيع  بالحلم المـحُكَّمأي أن يتمتع 
لا تمتد و  عفيفاً فلا يطمع في مال الآخرينأن يكون  المـحُكَّموعلى أن يكون صبوراً في السماع،  للمُحكَّم

لا يحكم وهو غضبان ولا يغضب لنفسه وإنا مأمونًا عند الغضب، شديداً عند الحق ، 294يده إلى رشوة
بتَ  ﴿ وليناً بلا ضعف، قال تعالى: ، وأن يكون قوياً بلا عنفيغضب لله

َ
َٰٓأ َٰهُمَا يَ دَى تَ ٱقاَلَت  إ ح  هُ      س  ر  إ نه  ج 

َ مَن   تَ ٱخَير  قَو يُّ ٱ جَر تَ     س 
م يُ ٱ ل 

َ وتقصد موسى  "أستأجره"ففي الآية الكريمة قالت الابنة لوالدها ، 295﴾لۡ 
بأمانة موسى عليه السلام وقوته في أداء العمل على الوجه المطلوب، وهذان  ثم  عللت طلبها ،عليه السلام

، وإذا ما تحدثنا عن هما الشرطان المطلوبان لممارسة أي عمل لتولي العملالفتاة الشرطان اللذان ساقتهما 
 إحقاقتطيع ويس ،296حتى يستطيع تأدية عمله على الوجه الأمثل فالمطلوب منه أيضاً الأمانة والقوة المـحُكَّم

 طبيعة ختلافلقوة بابا هذا ويختلف المقصودالحق بحيث لا يتأثر بالخصوم أو الضغوط التي قد تمارس عليه، 

                                     
 . 88. . ص4. ية. ج. بيروت: دار الكتب العلمسبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكامم. 1997الصنعاني.  -294
  .26:28: القصصالقرآن.  - 295
ينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة . المدأثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةم. 2003عبد الله.  الجربوع، - 296
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بالقوة ففي موضوع السقاية فالمقصود بالقوة هي القوة العضلية، أما في موضوع التحكيم فالمقصود  ،العمل
     .الشرع وعدم التأثر بالخصومالعلم بالكتاب والسنة والثبات على الموقف الذي يوافق 

 عالماً فطناً ذا رأي ومشورة وورع المـحُكَّمأن يكون  ي(

وخاصةً فيما يتعلق بالأدلة الشرعية، ذو رجاحة  الفقه الإسلاميعالماً بأحكام  المـحُكَّمأي أن يكون 
وإذا  ،مشورة أهل العلم للمُحكَّمويندب  عمله البحث عن الحقيقة والاستقصاء، ذا رأي ومشورة لأن عقلٍ،
بحديث رسول الله  المـحُكَّملم ، وإن  عِ 297جاهلًا بالقضية المعروضة أمامه وجبت عليه المشورة المـحُكَّمكان 
ع في الظلم وهضم و السابق ذكره يجعله يبحث عن الحقيقة خوفاً من الوق "قاضيان في النار" )صلى الله عليه وسلم(

وإلا اجتهد إذا  جماعما ورد في القرآن والسنة والإ، فالمفتي عندما يسأل عن قضية أجاب وفق 298الحقوق
 وحتى في حال عدم وجود الدليل ،فهو ملزم  بحل النزاع المعروض أمامه المـحُكَّما أم   ،الاجتهادكان من أهل 

نا ولعل  في قصة سيد ،صفات الفطنة والذكاء المـحُكَّمولهذا وجب أن تتوفر في  ،ولا يستطيع القول لا أعلم
امرأتان معهما  اقال: "بينم )صلى الله عليه وسلم( فعن رسول الله ،ما يوضح ذلك عليهما السلام داودوسيدنا سليمان 

ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر، فقالت الكبرى: إنا ذهب بابنك، وقالت 
: ائتوني الصغرى: إنا ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان فقال

بالسكين أشقه نصفين لكل واحدةٍ منكما نصفه، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى 
كان عليه السلام  سليمان سيدنا كمين كانا صحيحين ولكن ما قاله  ـُ، وبالتأكيد فإن  كلا الح299به لها"

نََٰهَا﴿يهما فقال: ن وحكمتها ورأالى على داود وسليماأرجح واعتمد فيه على الحيلة، وقد أثنى الله تع م   فَفَهه
م مََٰنٌَۚ وَكُُلًّّ ءَاتيَ نَا حُك  ٌۚ  اسُلَي  ناَ وعَ ل ما ر  بَالَ ٱ دَ دَاوۥُ مَعَ  وَسَخه  

نَ وَ  لۡ  ٌۚ ٱيسَُب  ح  َ ير  َٰع ل يَ  لطه فالآية  ،300﴾وَكُنها فَ
 وإلا لما كان كان صحيحاً   عليهما السلام داودسيدنا سليمان و سيدنا الكريمة تدل على أن حكم كلٍ من 

 داود عليه السلام.سيدنا أثنى على سبحانه وتعالى قد 

إلى موقف المجمع الفقهي  شارةلا بد  من الإ المـحُكَّمهذا وبعد الحديث عن الشروط الواجب توفرها في 
مل حيث بالمج المـحُكَّمعلى شروط  الإسلاميمن هذا الموضوع، فقد نص  قرار المجمع الفقهي  الإسلامي

، ومن خلال هذا القول فقد اعتمد قرار 301قال: "يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء"

                                     
 .261. ص. 1. ج. أدب القاضيم. 1971الماوردي.  -297
 .511. العرب. ص. القاهرة: دار الفكر فن الحكم في الإسلامم. 1993فهمي، مصطفى.  -298
 .92. ص. إذا ادعت المرأة ابناً  . باب8. ج. صحيح البخاريه. 1422البخاري.  - 299
 . 79:21: الأنبياءالقرآن.  - 300
 . html2002aifi.org/-http://www.iifa. قرار المجمع الفقهي سابق الذكر: - 301
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، ولكن المجمع لم يبين أيًا من شروط المـحُكَّمتوفر شروط القاضي في  اشتراطالمجمع على رأي الجمهور في 
القاضي يجب توفرها، حيث أنه كما مر  معنا هناك شروط متفق  عليها وشروط  مختلف  عليها، حتى أن 

وبعضهم قللها حتى وصل إلى شرط الشهادة  ،الاجتهادبعضهم زاد هذه الشروط حتى وصل إلى شرط 
معلقة، وتحتاج لتوضيح، وقد وضع المجمع عبارة  فقط، وعلى هذا بقيت هذه الشروط التي قصدها المجمع

"بحسب الأصل"، ويبدو أنه قصد بها مراعاة ظروف المكان والزمان وربما العرف الذي لا يخالف أصلًا من 
، ومع ذلك وحتى مع ورود عبارة "بحسب الأصل" يبقى هذا الأمر غامضاً وبحاجةٍ لمزيدٍ 302الش ريعةأصول 

 .من التوضيح والتفصيل

عن هيئة المحاسبة الصادر  /32إلى الشروط التي نص  عليها المعيار الشرعي رقم / شارةتجدر الإكما 
وأن يكون  المـحُكَّموالمراجعة للمؤسسات المالية فالمعيار تحدث عن ضرورة توفر أهلية الأداء الكاملة في 

فة الشروط المطلوبة في مسلماً وسكت عن باقي الشروط، لذا حبذا لو نص  المعيار بشكلٍ واضحٍ على كا
الدولي  الإسلامي، أما المركز المـحُكَّم، وبالتأكيد لا يُمكن القول بأن  الهيئة اكتفت بهذان الشرطان في المـحُكَّم

 :أن يكون من المـحُكَّم فاشترط في 303للصلح والتحكيم

ال لتجارة والصناعة والماالواسع في  والاطلاعرجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية ( 1
 .لفقه الإسلاميوالملمين با

 .يفي الرأ ستقلالأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والا (2

الفقه ط التي اشترطها فقهاء ويلاحظ فيما سبق أن  الشروط التي نص  عليها المركز تعتبر أقل  من الشرو 
وبالتالي  ؛كشرط الذكورة  بين العلماء اختلافالقول أن  بعض الشروط فيها  مكان، وإذا كان بالإالإسلامي

غفالها، والأمر أن  قبول إكن إلا أن  بعض الشروط كشرط الإسلام لا يمُ  ،المـحُكَّم ها فياشتراطيُمكن عدم 
لأنسب ذكر لا أنه من اإ ة،في المركز يعتمد في الواقع على دراسة مؤهلات كل  شخصٍ على حد المـحُكَّم

في اللجوء إلى المركز، ولما  من التفصيل لما يبعث ذلك من طمأنينة في نفس من يرغب الشروط المطلوبة بمزيد
 في ذلك من تنظيمٍ للعمل بشكل مؤسساتٍي مضبوطٍ وفق أصول محددة.

                                     
 .144. الفكر العرب. ص. القاهرة: دار أحكام المعاملات الشرعيةم. 2008الخفيف، علي.  - 302
فة النزاعات المالية أو التجارية مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية متخصصة في فض كا : هوالمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم - 303

م 9/4/2005، ت تأسيسه بتاريخ تهاالفقه الإسلامي في فض نزاعاالتي تنشأ بين المؤسسات المالية أو التجارية والتي تختار تطبيق 
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 في القانون السوري المـحُكَّمشروط اختيار  2.2.3

وكل ما ورد في قانون التحكيم ثلاثة شروط  المـحُكَّمط كثيرة لاختيار القانون السوري بشرو  لم يأتِ 
تقوم على أنه ليس بالقاضي المحترف، وإنا هو شخص   المـحُكَّمويبدو أن  نظرة المشرع السوري إلى  فقط،

التحكيم بالفصل في الخصومة بناءً على ثقتهم به في قدرته على حل  النزاع بطريقةٍ سليمة،  أطرافعهد إليه 
لمحكمة النقض السورية: "لم  اجتهاد وفي هذا جاءهذه الشروط ليست بالشروط المتشددة،  تبدوولذلك 

فلهم أن يختاروهم ين وأسلوب تعيينهم بأي قيد المـحُكَّميقيد القانون حرية المتخاصمين في طريقة اختيار 
أما الشروط التي نص  عليها  ،304جميعاً أو أن يختاروا بعضهم ثم  يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد"

 المـحُكَّملا يجوز أن يكون ( من قانون التحكيم: "13في الفقرة الأولى من المادة ) جاءالمشرع السوري ف
دنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه الم

وألا يكون مجرداً  ،العقل، الأهلية :"، وبالتالي فالشروط المطلوبة هي ثلاثة شروط فقط وهيرد إليه اعتباره
، وقد نصت الفقرة من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

الشروط التي يتطلبها هذا  المـحُكَّمة عند تعيين المـحُكَّمتراعي ( من قانون التحكيم: "14ثالثة من المادة )ال
وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة  ،ون وتلك التي اتفق عليها الطرفانالقان

اختيارية يجب مراعاتها من قبل  إضافيةالتحكيم شروطاً  أطراف اشتراط يةإمكان"، وهذا يشير إلى الطرفين
على ما سبق سيتم التحكيم، وبناءً  أطرافعليها من قبل  تفاقفي حال الا المـحُكَّمة التي ستعين المـحُكَّم

الخصومة  طرافالتي يجوز لأ والشروط الاختيارية ،التي افترضها قانون التحكيم ةيلزامدراسة الشروط الإ
 : إضافتها

 ةيلزامالشروط الإ (أ

لتحكيم، وسيتم تفصيلها  ( من قانون ا13ة هي ثلاثة شروطٍ فقط عددتها المادة )يلزامإن  الشروط الإ
  كالتالي: 

 الأهلية -1

سنةً  ةعشر  مر  معنا في الفصل الثاني ثماني وهي كما ،توفر أهلية الأداء الكاملة المـحُكَّميشترط في 
فمن باب أولى ألا يسمح  ،ميلادية كاملة، ذلك أن  من لا يتمتع بالأهلية الكاملة لا يحق التصرف في شؤونه
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، فهذه المهمة الحساسة لا تعُهد إلا للشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأهلية 305له التصرف في شؤون الغير
في إدارة أمواله وفق ما ورد في الاستثناءين الكاملة ذلك أنه سيصدر حكماً، وفي حال كان الصبي ممن أذُن له 

 يةإمكانفذلك لا يعني  306( قانون أحوال شخصية164( قانون مدني سوري و)113الواردين في المادتين )
وفق القانون السوري أم القانون  المـحُكَّم، وهنا يطُرح سؤال  هام: هل تحدد أهلية 307توليه مهمة التحكيم

 تطبيق أحكامه بما يتعلق بإجراءات التحكيم؟ النزاع على أطرافالذي اتفق 

وري حيث نصت الفقرة ( من القانون المدني الس12جاء الجواب على هذا السؤال صريحاً في المادة )
ومع  ،بجنسيتهملتي ينتمون إليها الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة االأولى منها: "

رفين أجنبياً ناقص الأهلية، قد في سوريا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطففي التصرفات التي تع ذلك
بب لا يؤثر فإن هذا الس لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فيه خفاء   وكان نقص الأهلية يرجع إلى سببٍ 

لتحكيمية أم ند قبول المهمة اع"، ولم يُحدد المشرع السوري إذا كان شرط الأهلية الكاملة يشُترط في أهليته
كيم، ذلك أن  إجراءات حكم التحكيم، والأرجح أن يكون كمال الأهلية منذ بداية مهمة التح إصدارعند 

تطلب هذه الإجراءات الحكم، وت إصدارالتحكيم هي من الأمور الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في 
    أهلًا لها. المـحُكَّم العديد من القرارات التي يجب أن يكون

 العقل -2

أهلية الأداء  المـحُكَّمتوفر في أنه لا يكفي أن ت الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّممر  معنا عند دراسة شروط 
ا الأمر، وقد تحدثنا عند دراسة فلا بد  من أن يتمتع بالعقل أيضاً، ولم يخرج المشرع السوري عن هذ ،الكاملة

ربعة عوارض اثنان لا أهلية، وهي كما مر  معنا أركان عقد التحكيم في القانون السوري عن عوارض الأ
السفه والغفلة،  :بالشهر هما واثنان يحتاجان لصدور قرار ،الجنون والعته :يحتاجان لصدور قرار بالحجر هما

 بأهلية الأداء الكاملة والعقل. المـحُكَّموعلى هذا لا بد  أن يتمتع 

إليه  ئنة ما لم يكن قد رد  عليه بجناية أو جنحة شامجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم ألا يكون  -3
 اعتباره
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المشرع السوري اشترط في  ولكن   ،إن  توصيف الأفعال الجرمية بين جنايةٍ وجنحةٍ ومخالفة هو أمر  يسير
حتى تكون مانعةً من التحكيم، والجنحة الشائنة عرفها المحامي شادي غرز الدين  الجنحة أن تكون شائنةً 

يأتي الشخص أفعالًا تنم عن سوء سلوكه وضعفه أمام رغباته ونزواته وتكشف عن استهتاره  أنبأنا: "
، وقد أصاب المشرع 308"وعدم تقديره للمثل العليا والأخلاق الحميدة وارتياد مواطن الرذيلة والشبهات

هة التي يجب أن ذلك أن  المحكوم بمثل هذه الأحكام لا يتمتع بالثقة والنزا ،السوري عند إضافة هذا الشرط
، ووفق نص  القانون فالمحروم من حقوقه المدنية بسبب الجناية أو الجنحة الشائنة هو فقط المـحُكَّم يمتاز بها

ذلك أن   ،أم ا المحروم من مباشرة حقوقه السياسية فلا يشمله هذا المنع ،من لا يحق له تولي مهمة التحكيم
وخاصةً إذا علمنا أن  هذا المنع هو  ه ولا ينال من أهليتهالشخص وتمييز  إدراكهذا المنع لا ينقص من 

جنحة غير  ارتكاب، كما أن  التجريد من الحقوق المدنية بسبب 309لأسبابٍ سياسيةٍ وليس لأسبابٍ جرمية
ه جنحة ارتكابشائنة لا يعُتبر مانعاً من تولي مهمة التحكيم، كما لو جرد شخص  من حقوقه المدنية بسبب 

  .310الإيذاء

 الشروط الاختيارية ب(

وتلك ( من قانون التحكيم السوري "14يتبين من خلال العبارة التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة )
الذي سيتولى مهمة  المـحُكَّم" أنه يجوز لطرفي التحكيم وضع شروطٍ محددة في التي اتفق عليها الطرفان

على  تفاقمباشرة بحيث يتم على الا المـحُكَّمص التحكيم، ذلك أنه في بعض الحالات لا يتم تحديد شخ
فهنا يحق للطرفين وضع بعض الشروط  ،اللجوء للتحكيم في حال نشوء نزاع مستقبلي )شرط التحكيم(

 المـحُكَّم، كما أنه قد لا يتفق طرفا التحكيم على تسمية المـحُكَّمالاختيارية التي يجب مراعاتها عند تعيين 
ة المختصة بمراعاة الشروط التي اتفق عليها طرفا المـحُكَّمة المختصة لتعيينه، فعندها تلُزم مللمُحكَّ فيتم اللجوء 

ها في شرط التحكيم شرط الجنسية أو إدراجالتحكيم، ومن أمثلة هذه الشروط التي يُمكن لطرفي التحكيم 
أو لديه خبرة  ،دة الحقوقكما لو كان من حملة شها  ،على شهادة أو خبرة معينة المـحُكَّمالذكورة أو حصول 

                                     
 .منتدى محامي سورية". ماهي الجرائم الشائنه في القانون السوريم. "2018أغسطس  8شادي غرز الدين.  - 308

107253http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?p=.  ن /865وقد حدد القرار رقم
يمكن مراجعة نص  م الصادر عن وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية الجنح الشائنة، ولمزيدٍ من التفاصيل12/7/1985تاريخ 

 القرار في الملاحق.
 .92. ص. دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاتهم. 1997عبد الرحمن.  - 309
  .298. ص. الشرح الكامل لقانون التحكيم السوري. 2013كيلاني.   -310

http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?p=107253
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من قائمة يعُدها الطرفان أو  المـحُكَّم أو أن يتم اختيار ،عملية في ممارسة التحكيم لأكثر من عشر سنوات
 ،جنسية معينة المـحُكَّمتعُد بواسطة مركز التحكيم أو الغير، والملاحظ في القانون السوري أنه لم يشترط في 

فهنا يحق لطرفي التحكيم  ،أو أن يتقن لغةً معينة ،أو أن يحمل جنسية دولة معينة ،أو إلمامه بالقراءة والكتابة
، 312، وتعُتبر هذه الشروط هنا واجبة الرعاية311إضافة ما شاءوا من الشروط بشرط عدم مخالفتها للنظام العام

 ها في صك التحكيم:إدراج طرافوسنورد بعض الشروط الاختيارية التي يمكن للأ

 ملية في التحكيمالخبرة الع -1

التحكيم ها في صك  إدراجب التي يجشروط الهم أعتبر من دفه التحكيم يُ  إدارةفي  ةعملي ةشرط وجود خبر إن  
 المكانةو  العلمية والمؤهلات الثقةلم يعد يعتمد فقط على توفر  التحكيم ن  أذلك  ،يإلزام بشكلٍ 

لا  إا القانون السوري و جراءات التي نص عليهوالإ الشكليةالشروط  ةمن مراعا بل لا بد   ،يةجتماعالا
 :ذلكالمثالان التاليان يوضحان و ، بطالللإ عرضةً كان حكم التحكيم 

م، حيث أنه 2018( لعام 438(، رقم قرار )501حكم محكمة النقض السورية رقم أساس ) -1
 مـحُكَّمك  )أ( مكونه من السيد  ثلاثيةتحكيم  ةحكم التحكيم الصادر عن هيئ إلغاءت بموجب هذا القرار 

 ين،ختاره الحكمامرشح  مـحُكَّمك  )ن(والقاضي  ،عن الفريق الثاني مـحُكَّمك  )ج(والمحامي  ،ولعن الفريق الأ
 المداولةحكم التحكيم بعد عدم صدور جوهري وهو  أٍ التحكيم في خط ةفهو وقوع لجن بطالسبب الإما أ

 ة هومن المداول ةالغاي ن  أالفقه اعتبر  ن  أ جاء في حيثيات هذا القرار كما  ،313التحكيم ةعضاء لجنأبين 
 أنو  ،صواتالأ ةلى غالبيإوليس الوصول  والآراءعن تبادل وجهات النظر  ناتجٍ  ناجحٍ  لى حكمٍ إالوصول 

ن أ فيجب بالأكثريةوعندما يصدر الحكم  ع،ا ز عين للنم اتفاق على حلٍ لى داولة إون بطريق المالمـحُكَّميصل 
ولا  ،براز شخصيتهإيه و أعلان ر إفي  المـحُكَّم ةذلك ضمان حريمن  ةوالغاي ،المخالف مخالفته المـحُكَّميدون 

 خر وهوآ أٍ في خط وقعتأشارت حيثيات القرار إلى أن  اللجنة كما   ،قانونيته يلا يرتأ يرغم على قبول حلٍ 

                                     
لى طريق استثنائي لفض المنازعات التي قد فيها عفي العقود الملزمة للطرفين والتي ينص جاء في أحد قرارات المحكمة الإدارية العليا: " - 311

قررة في النظام العام وعندئذ يتصدى متنشأ عن هذه العقود تراعى الشروط المتفق عليها من قبلهما ما لم تكن مخالفة لقاعدة قانونية 
 .1975لعام  495أساس  ،388رقم "، قرار القضاء لتقويم الحكم من هذه الناحية المعترض عليها إن كان لذلك مبرر

 م. 1950امون عام م، بدون أساس، صادر عن محكمة النقض السورية منشور في مجلة المح1950( لعام 1852قرار رقم ) - 312
الحكم  صدارب المرافعة للمداولة ولإتجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق با ( من قانون التحكيم: "36الثانية من المادة ) تنص الفقرة - 313

 ".سرية النهائي وتكون المداولة
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وهذا  وهذا ما لم يحصل في هذه القضية، 314الحكم ةتلاو  سةجل ونالمـحُكَّمن يحضر جميع أ أنه من المتوجب
؛ وبالتالي كانت النتيجة إبطال الحكم رغم 315من تلقاء نفسها ةالمـحُكَّميره ثمن متعلقات النظام العام وت

 وجود قاضٍ ومحامٍ ضمن هيئة التحكيم، وكان نقص الخبرة السبب في إبطال الحكم. 

م 2010( لعام 541(، رقم قرار )119م أساس )حكم محكمة الاستئناف المدني في حماه رق -2
صيغة التنفيذ، وقد صدر الحكم الملغى  ينالمتضمن إلغاء حكم محكمة البداية المدنية إكساء حكم المـحُكَّم

عن  مـحُكَّمك  )ص( قاضيوال ،ولعن الفريق الأ مـحُكَّمك  عن هيئة تحكيم ثلاثية مكونة من المحامي )ب(
ين، أما سبب الإبطال كما جاء في حيثيات ختاره الحكمامرشح  مـحُكَّمك  )ف(والقاضي  ،الفريق الثاني

حكم محكمة الاستئناف فهو أولًا اجتماع الهيئة الثلاثية وقيام المـحُكَّم )ب( بإبراز مذكرة خطية عن المحتكم 
 ليعود المـحُكَّم )ب( الذي قام بتعيينه، ثم  قيام المـحُكَّم )ص( بالاستمهال عن المحتكم الذي قام بتعيينه، ثم  

المحتكم الذي قام بتعيينه، وهذا من الأمور غير الجائزة؛ ذلك أن  التحكيم  بإبراز ضبط شرطة نيابةً عن
عنه لا يعني أنه وكيل  عنه بل هو قاضٍ مستقل  مـحُكَّم، وإن  قيام المحتكم بتعيين 316يختلف عن الوكالة

بدأت بتاريخ  ينالثاني لإبطال الحكم فهو أن مهمة المـحُكَّم، أما السبب 317ومحايد في مواجهة طرفي النزاع
م بقبولهم مهمة الفصل في النزاع والشروع بالتحكيم بعد اكتمال الخصومة، والقرار الذي 5/11/2003

م متجاوزاً بذلك مدة الثلاثة أشهر، وحيث أن  صك  التحكيم الموقع 22/4/2004صدر عنهم كان بتاريخ 
( من قانون أصول 520يُحدد للمُحكَّمين موعداً مُعيناً لإصدار حكمهم، وأنه وفق المادة ) بين طرفي النزاع لم

إصدار حكمهم خلال مدة ثلاثة أشهر أو ضمن المدة المتفق  ينالمحاكمات المدنية يتوجب على المـحُكَّم
مدة معينة عليها وإلا كان التحكيم باطلًا، وحيث أن  صك التحكيم لم يتضمن أي بند يتضمن تحديد 

للتحكيم، لذلك كان من الواجب على هيئة التحكيم التقيد بمدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون، 
          .318وبذلك يكون حكم التحكيم قد صدر بعد انقضاء ولايتهم ويصبح من حق الخصوم التمسك ببطلانه

                                     
 ".لة حاضرين تلاوة الحكميجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداو ( من قانون أصول المحاكمات: "199تنص المادة ) - 314
 وردت هذه العبارات في حيثيات قرار محكمة النقض السورية المشار إليه آنفاً. - 315
 لفرق بين المـحُكَّم والوكيل.مر  معنا في الفصل الثاني ا - 316
. مجلة علوم الشريعة والقانونارن. م. تشكيل هيئة التحكيم التجاري وفق أحكام قانون التحكيم الأردني والمق2008رضوان عبيدات.  - 317

 .107(. ص. 1. عدد )35ع مان. المجلد 
أن يحكموا في ظرف ثلاثة  عدم اشتراط أجل للحكميجب على المحكمين عند ( من قانون أصول المحاكمات: " 520تنص المادة ) - 318

 ".ين آخرين للحكم فيه. وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمأشهر من تاريخ قبولهم التحكيم
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 الذكورة -2

أن يكون  المـحُكَّملا يشترط في التحكيم السوري: " ( من قانون13جاء في الفقرة الثانية من المادة )
وبالتالي لم يشر قانون التحكيم  ،"من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

 السوري إلى عدم جواز تولية المرأة التحكيم لا من قريب ولا من بعيد، والواقع العملي في سورية يشير إلى
دمشق حيث  استئنافأة هذه المهمة أسوةً بتوليها القضاء، وهذا ما ذهبت إليه محكمة تولي المر  امكانية

وليس هناك ما يمنع أن يكون  المـحُكَّمجاء في أحد قراراتها: "المشرع لم يضع شروطاً خاصةً حول شخص 
عملية التحكيم  أطراف، أما إذا اتفق 319امرأة غير متخصص أو ذي خبرة ويجوز أن يكون قاضياً" المـحُكَّم

( من قانون 13هم وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )اتفاقوجب مراعاة  المـحُكَّمعلى جنس 
 ذكراً أو أنثى. المـحُكَّم على أن يكون تفاقالتحكيم السوري، حيث يجوز الا

 الجنسية -3

ري لم يشترط أن يكون رع السو ( سابقة الذكر أن  المش13يستنتج من نص الفقرة الثانية من المادة )
جنسية  اشتراطة التحكيم عملي طرافكما يجوز لأ  ،فأجاز أن يكون من أية جنسية كانت ،سورياً  المـحُكَّم

 .المـحُكَّممعينة في 

 المؤهل العلمي -4

، وبناءً على ذلك يجوز أن يكون 320أي مؤهل علمي المـحُكَّملم يشترط قانون التحكيم أن يحمل 
( من قانون التحكيم السوري قد اشترطت 41شخصاً لا يُحسن القراءة والكتابة، وإذا كانت المادة ) المـحُكَّم

أن يُملي  للمُحكَّمفيمكن  ،المـحُكَّمأن يصدر حكم التحكيم مكتوباً إلا أنا لم تشترط أن تتم الكتابة بخط 
أو يضع  ،لتوقيع على حكم التحكيمبا المـحُكَّمومن ثم  يقوم  ،على من يتولى كتابة محاضر جلسات التحكيم

، ويبدو هذا الأمر غير منطقياً ذلك أن  مهمة التحكيم من المهام 321بصمته في حال كان لا يُحسن التوقيع
المعقدة والحساسة التي تتطلب فهماً ووعياً وإلماماً بكل دقيقة من دقائق عملية التحكيم، وقد تكون الكتابة 

                                     
 م.15/4/1982(، تاريخ 35(، أساس )505دمشق، قرار رقم ) استئنافمحكمة  - 319
( من قانون 14من المادة ) 3قرة لذي اشترط أن يكون المـحُكَّم مؤهلًا علمياً فقد نصت الفقانون التحكيم السعودي اعلى عكس  - 320

لوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت التحكيم السعودي: "يشُترط في المـحُكَّم أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في الع
 افر هذا الشرط في رئيسها".هيئة التحكيم مكونة من أكثر من مـحُكَّم فيُكتفى بتو 

 .288. ص. الشرح الكامل لقانون التحكيم السوري. 2013كيلاني.   - 321
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لمراجعة محاضر جلسات  المـحُكَّملفهم تفاصيل القضية التحكيمية، وقد يحتاج  المـحُكَّم عائقاً كبيراً أمام
التحكيم ومقارنة ما ورد فيها من شهادات وأدلة وقرائن أو فهم عبارات العقد، وبالتأكيد هذا لا يتسنى لمن 

تب في جلسات التحكيم لن يتمكن من التأكد من صحة ما ك المـحُكَّمكما أن    ،لا يجيد القراءة والكتابة
التي من المفترض أن يوقع عليها، هذا عدا عن أن  هناك من الشروط الشكلية والإجراءات التي يترتب على 
عدم مراعاتها بطلان حكم التحكيم، كما أن  العصر الحديث والعلاقات التجارية العابرة للبحار أفرز علاقاتٍ 

 ؟!رجال القانون فكيف مع من لا يُحسن القراءة والكتابةمتشابكة ومعقدة قد لا يقدر على فك  خيوطها 
لذا كان من الأجدر بالمشرع السوري لو اشترط توفر المؤهل العلمي ليتجنب الأسباب التي تؤدي لبطلان 

عملية التحكيم، وبما أن  المشرع السوري لم  طرافحكمٍ يُحقق العدالة لأ إصدار المـحُكَّموليستطيع  ،الحكم
ها اشتراطعملية التحكيم  طرافهل علمي يبقى هذا الأمر من الشروط الاختيارية التي يُمكن لأيشترط أي مؤ 

 طالما أن  هذا الشرط لا يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. المـحُكَّمفي 

 المهنة والحرفة -5

فة معينة، بل يجوز لأي أن يكون صاحب مهنة أو حر  المـحُكَّملم يشترط قانون التحكيم السوري في 
والمحامي والطبيب والنجار وعالم الدين  322شخصٍ مهما كانت مهنته أو حرفته تولي هذه المهمة، فالقاضي

اً، ولا يخفى أن  مجرد توفر الخبرة في مهنةٍ ما دون توفر الخبرة والدراية في مـحُكَّميمكن لكل  منهم أن يكون 
 ستعانةمن الا المـحُكَّم للبطلان، كما أنه ليس هناك ما يمنع إجراءات التحكيم قد يعُرض حكم التحكيم

وبذلك يكون طرفي عملية التحكيم قد حصلوا على  ،بصاحب المهنة أو الحرفة عن طريق الخبرة عند الحاجة
م الخبير في أمرٍ ما لا يستطيع أن يحك المـحُكَّموخاصةً أن  ،الخبرة في التحكيم والخبرة في الأمور الفنية معاً 

بالخبرة الفنية أسوةً بالقاضي إلا في الأمور  ستعانةبل لا بد  له من الا ،بناءً على علمه الشخصي وخبرته
الذي يحكم بموجب خبرته سيدافع عن صحة خبرته في حكمه  المـحُكَّمالعامة التي لا تحتاج إلى خبرة، لأن  

ما ذهب إليه المشرع السوري في عدم مهما كانت صحة خبرته وهذا من طبائع البشر، لما سبق يبدو أن  
 المهنة أو الحرفة أمراً سديداً.   اشتراط

 ينالدِ   -6

                                     
( من قانون 80ء في المادة )جايجوز للقاضي أن يكون محكماً لكن بشرط الحصول المسبق على موافقة مجلس القضاء الأعلى حيث  - 322

ضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس الق: "م1961لعام  98السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم 
  ".صهاره لغاية الدرجة الرابعةبغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأ
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، وبالتالي يجوز لغير المسلم تولي مهمة التحكيم، كما المـحُكَّملم يتعرض قانون التحكيم السوري لديانة 
إلى أنه لا يشُترط في القاضي السوري أن يكون مسلماً إلا في قضايا الأحوال الشخصية  شارةتجدر الإ

في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين أن يكون مسلماً  المـحُكَّمالمتعلقة بالمسلمين، وبالتالي يجب على 
 324والوظائف العامةالمساواة الكاملة في تولي المناصب  323أيضاً، والأساس الذي يقوم عليه الدستور السوري

بغض النظر عن دين الفرد ما عدا منصب رئيس الجمهورية الذي نص  الدستور السوري في الفقرة الأولى 
( منه على أن  دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، ويبقى موضوع الدين من الشروط الاختيارية 3من المادة )

 .المـحُكَّم  فيالتي يُمكن لطرفي عملية التحكيم أن يشترطا ديناً معيناً 

 سلامة الحواس -7

 المـحُكَّموبالتالي فلا مانع من أن يكون  ،لم يتطرق قانون التحكيم السوري لموضوع سلامة الحواس
أصماً أو أعمى أو أخرس أو حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة طالما أن  طرفي عملية التحكيم على علمٍ 

 المـحُكَّمذهب إليه الدكتور أحمد أبو الوفا حيث أجاز أن يكون ، وهذا ما اً مـحُكَّمبها وقبلوا بأن يكون 
أصماً أو أبكماً لأن القانون لا يمنع ذلك متى اتفق الخصوم على اختياره، وعندئذٍ يحكم من خلال واقع 

 أعمى وإن كان لا المـحُكَّمالأوراق المقدمة إليه، وذهب أبو الوفا إلى القول أنه من الجائز أيضاً أن يكون 
، ولا شك  أن  من فقد السمع 325يفضل تكليف الأعمى أو الأصم أو الأبكم إلا عند وجود ضرورة لذلك

ما حوله بشكلٍ كاملٍ، وتحول دون اطلاعه على المستندات التي تقدم  إدراكأو البصر لديه عائق  يحول دون 
سليم  المـحُكَّملذلك كان من الأفضل لو كان  ،عملية التحكيم أو انتقاله لمعاينة المتنازع عليه أطرافمن قبل 

لصدور الحكم بشكلٍ   في ذلك ضمانةلأن   ةيلزامن شرط سلامة الحواس من الشروط الإالحواس وحبذا لو كا
 سليم.

 مقارنات
م ذاته فتنظر في توفر المعرفة تولي العناية الخاصة بشخص المـحُكَّ  الفقه الإسلامي أن   سبق ممايلاحظ  -1

 نون السوري فيما يتعلقاهتمام القا الشرعية ووجود الوازع الديني لديه، في حين نجد أن  بالأمور 
  .تفاقالا والشكل الذي يُصاغ به ،عليه الخصومبما يتفق  ينحصر لمـحُكَّمبا

                                     
 مادة. 157وهو يتكون من  24/2/2012صدر دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ  - 323
الخدمة العامة، ويُحدد القانون شروط  ( من الدستور السوري: "المواطنون متساوون في تولي وظائف26تنص الفقرة الثانية من المادة ) - 324

 توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها".
 .154ص.  المعارف.. الإسكندرية: منشأة جباريالتحكيم الاختياري والتحكيم الإم. 2001أحمد أبو الوفا.  - 325
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وز أن يمضي حكم غير ، ولا يجمسلماً  المـحُكَّم على ضرورة أن يكون الفقه الإسلامياتفق فقهاء  -2
ي وهذا عند الحنفية المسلم على المسلم، ولكن في حال كان المتخاصمين ذميين جاز لهم تحكيم ذم

من مؤتمر الفقه  اءجفتويين في هذا الموضوع، الفتوى الأولى  إصدار تفقط، وفي العصر الحديث 
ية في حال كان اللجوء ة الغير إسلامالذي أجاز في حال الضرورة اللجوء للمحاكم الدولي الإسلامي

نية فكانت من هيئة المحاسبة لهذه المحاكم هو الوسيلة الوحيدة للحصول على هذا الحق، أما الفتوى الثا
م غير مسلم ك  ختيار محُ التي أجازت إن دعت الحاجة إلى ا الإسلامي ةوالمراجعة للمؤسسات المالية 

، فيصح مسلماً  المـحُكَّم شترط أن يكونلقانون السوري فلم يُ أما في ا، للوصول إلى ما هو جائز شرعاً 
 من غير دين الخصوم.أن يكون 

حريصة  على  فقه الإسلاميالتحكيم الجاهل بأحكام الش ريعة وتعاليمها، و  الفقه الإسلاميلا يجوز في  -3
م عالماً على الأقل في أن يتمتع المـحُكَّم بأحسن الصفات، وقد أجازت الش ريعة أن يكون المـحُكَّ 

بنصوص  جاهلاً  المـحُكَّمن أن يكو  فليس هناك ما يمنع القانون السوري الواقعة التي يحكم بها، أما في
أن يكون ذا خبرةٍ في  ـحُكَّمالميشُترط في ، كما لا القانون حتى لو كان النزاع متعلقاً بمسألة قانونية

عليه من  تفاقا ت  الاطالم المـحُكَّمموضوع النزاع المعروض عليه، فالمشرع السوري لم يهتم بشخص 
 .قبل طرفي الخصومة

، أما القانون السوري مالمـحُكَّ سلامة الحواس لدى  اشتراط الفقه الإسلاميالرأي الراجح لدى فقهاء  -4
 ت كالسمع أو الكلام.سلامة الحواس فيجوز أن يكون فاقداً لبعض الصفا المـحُكَّم فلم يشترط في

 المـحُكَّمموانع اختيار  3.3

سوري لا بد  من الحديث والقانون ال الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّمبعد هذا الحديث عن شروط اختيار 
ذه الموانع التي من شأنا أن تؤثر ، ذلك أن  كلًا من القانونين جاء ببعض هالمـحُكَّمعن الموانع لاختيار هذا 

  ، وسيتم تفصيل هذه الموانع وفق التالي:المـحُكَّمعلى حياد 

 الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّمموانع اختيار 1.3.3

يجب مراعاتها والتي ء رها الفقهاذكفإن  هناك موانعاً  ،المـحُكَّمفي بالإضافة للشروط التي وضعها الفقهاء 
روط المطلوبة لممارسة عملية من ممارسة عملية التحكيم حتى لو توفرت فيه الش المـحُكَّمتكون سبباً لمنع 

 وهذه الموانع هي: ،التحكيم
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  وجود العداوة أ(

وأحد المتخاصمين جاز حكمه إذا حكم  المـحُكَّم إذا وجدت العداوة بين :ذكر ذلك الشافعية وقالوا
، ويبدو أن 326حكم عليه فهناك من قال بصحة حكمه وهناك من قال بعدم صحة حكمه ولكن إذاله، 

الذي له عداوة  مع أحد الخصوم أمر  مقبول ولا مانع فيه طالما أن المتخاصمين قد  المـحُكَّمجواز تحكيم 
 رضيا به مسبقاً فكان لزاماً عليهما تنفيذ حكمه ولزومه عليهما.

 وجود الخصومةب( 

م الخصم لنفسه أو بحيث يحك أن يتفق الخصمان على تعيين أحدهما حكماً في القضية التحكيميةأي 
 :إلى قسمينآراء الفقهاء انقسمت  وهنا ،عليها

  .327وهو قول المالكية ،لنفسه أو عليها طالما أنه ليس هناك جور المـحُكَّمفيحكم  ،يجوز تحكيم الخصم -أ

  .328وهو قول الحنفية ؛لا يجوز تحكيم الخصم مطلقاً  -ب

 مانع فيه طالما أن أمر  مقبول ولاهو أصلًا أحد الخصوم  الذي المـحُكَّمويبدو أن جواز تحكيم 
    يهما.المتخاصمين قد رضيا بذلك مسبقاً فكان لزاماً عليهما تنفيذ الحكم ولزومه عل

 وجود القرابة ت(

قهاء في هذه المسألة فهي  اً، أما آراء الفمـحُكَّمأي أن يتفق الخصمان على تعيين قريب أحد الخصوم 
 :كالتالي

ولا يجوز أن يحكم  ى أصوله وفروعه وزوجتهعل المـحُكَّم يجوز أن يحكمأنه الحنفية  ذهب -أ
 .329لهم

                                     
 .386. ص. 2. ج. أدب القاضيم. 1971الماوردي.  - 326
 .63. ص. 1. ج. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامم. 1986ابن فرحون.  - 327
 .26. . ص7. . جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. د.ت ابن نُجيم. - 328
 .28. ص. 7ج.  المصدر نفسه. - 329
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عليهم ولا يجوز  المـحُكَّم بالنسبة للأصول والفروع يجوز أن يحكم أنه الشافعية ذهب بعض -ب
ا طالما أنم قد رضو  وذهب البعض الآخر إلى أنه يجوز أن يحكم لهم وعليهم ،أن يحكم لهم

 .330قاً لذا لزم حكمه عليهمسبم به

اء  لهم أو عليهم هو ويبدو ما ذهب إليه بعض الشافعية من جواز التحكيم في حال وجود القرابة سو 
 الرأي الراجح لرضاهم به. 

 في القانون السوري  المـحُكَّمموانع اختيار  2.3.3

ن ثلاثة شروط فقط على عفي القانون السوري تحدثنا  المـحُكَّمعند الحديث عن الشروط المطلوبة في 
مع وجود بعض - كَّمالمـحُالذين اشترطوا شروطاً كثيرة في  الفقه الإسلاميخلاف ما جاء به فقهاء 

الفقه في  المـحُكَّميار وعند الحديث عن موانع اخت ،-ات فيما بينهم حول مطلوبية هذه الشروطختلافالا
أو القرابة، ولكن  ،صومةأو الخ ،تحدثنا عن ثلاثة موانع فقط ذكرها الفقهاء هي وجود العداوة الإسلامي

، وربما ذلك قه الإسلاميالفعند الرجوع للقانون السوري نجد أنه تحدث عن موانع أكثر مما ذكرها فقهاء 
ليه التشدد في هذه الموانع، وقد عفكان لزاماً  المـحُكَّموط التي ذكرها المشرع السوري في يعود إلى قلة الشر 

 ،للأسباب التي يرد بها القاضي إلا المـحُكَّملا يجوز رد -1( من قانون التحكيم السوري: "18جاء في المادة )
ن طرفي التحكيم ملأي لا يجوز -2، القانونأو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا 

"، ولذلك كان لزاماً  هذا التعيينتبينه بعد أن ت الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسببٍ  المـحُكَّمطلب رد 
نون أصول المحاكمات ( من قا174علينا معرفة أسباب رد القاضي، وقد وردت هذه الأسباب في المادة )

 :يةوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتيجحيث تنص: "

 .انحلال عقد الزواج إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد -أ

 .إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة -ب

 .إذا كان خطيباً لأحد الخصوم -ج

 .ياً عليهه الخصوصية أو وصعمالأإذا سبق أن كان وكيلًا لأحد الخصوم في  -د

                                     
 .386. ص. 2. ج. أدب القاضيم. 1971الماوردي.  - 330
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 .إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية -ه

 .إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة -و

 .شديدة إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة   -ز

رجة الرابعة دعوى مدنية حتى الد إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه -ح
 .أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة

ختياره من قبل خصمه، أو ا، أو ت  المـحُكَّمهو الذي اختار  كان طالب الرد  وهذه الموانع تصح  سواء
ممن ين أو بعضهم لمـحُكَّماة المختصة أو من قبل مركز التحكيم، كما يصح طلب رد جميع المـحُكَّممن قبل 

 فق التالي:و  المـحُكَّموعلى هذا سيتم تناول موانع اختيار  شروط الرد، إحدىتتوفر فيهم 

 وجود المصلحة أ(

أو لزوجته في الدعوى يعني وجود شبهة عليه قد تخرجه عن  -المـحُكَّم أو-إن  وجود مصلحة للقاضي 
أمثلة المصلحة المباشرة أن ، ومن 331الحياد، فلا يجوز أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقتٍ واحد

هو  المـحُكَّمخصومة التحكيم، أو أن يكون  أطراففي قضية هو كفيلًا أو ضامناً لأحد  المـحُكَّميكون 
شريكاً في الشركة التي هي أحد  المـحُكَّمالمهندس الذي أشرف على بناء العقار موضوع النزاع، أو أن يكون 

هنا ينطبق على زوجته حتى ولو بعد انحلال  المـحُكَّمالتحكيم في مواجهة الغير، وما ينطبق على  أطراف
، وقد أكدت محكمة 332عقد الزواج خشية احتفاظ القاضي بودٍ لزوجته السابقة قد تخرجه عن حياده

يعُتبر  المـحُكَّملأن أن لا تكون له مصلحة  في النزاع  المـحُكَّمالنقض السورية على ذلك بقولها: "من شروط 
قاضياً، ومن المقرر دون حاجةٍ إلى نص أنه ليس لشخصٍ أن يكون قاضياً لنفسه، وتبعاً لذلك لا يجوز 
اختيار الشخص محكماً إذا كان طرفاً في النزاع، أو له مصلحة  فيه على أي وجه حملًا على أنه لا يتصور 

، ومن الملاحظ أنه 333القاعدة من النظام العام"أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقتٍ واحد، وهذه 
الخصومة بذلك لأن المشرع اعتبر  أطرافحتى لو رضي  المـحُكَّم في حال وجود المصلحة لا يجوز اختيار

                                     
 .297. ص. الشرح الكامل لقانون التحكيم السوري. 2013كيلاني.   - 331
. دمشق. المجلد قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الام. أسباب رد المـحُكَّم في القانون السوري. 2013محمد حاج طالب.  - 332
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آخر اجتهاد وبالتالي لا يجوز مخالفة قاعدة من النظام العام، وجاء أيضاً في  ،المصلحة من النظام العام
وأن لا يكون له في القضية جر  مغنم أو دفع  ،أهلًا للشهادة المـحُكَّمن يكون لمحكمة النقض: "يشُترط أ

وبالتالي  ،، ووجود المصلحة يقتصر وفق نص المادة على ذات الدعوى موضوع النزاع التحكيمي334مغرم"
 أطرافوأحد  المـحُكَّمبين  -لا تتعلق بموضوع التحكيم-لا يعُتبر من قبيل المصلحة وجود علاقة عمل 

، وكذلك لا يعُتبر من 335خصومة التحكيم أطرافتعمل لدى أحد  المـحُكَّمالخصومة، أو أن تكون زوجة 
الخصومة، ولكن يؤُخذ على المشرع السوري  أطرافوأحد  المـحُكَّمقبيل المصلحة وجود علاقة جوار بين 

يز بين الرجل والمرأة في ذلك أنه افترض أن القاضي سيكون رجلًا ولكن القانون السوري لا يم ؛قوله زوجته
تصلح للرجل  الكلمةفكان من الأصح لو قال زوجه لأن هذه  ،تولي مهمة القضاء _ وكذلك التحكيم _

 مرأةً أيضاً.ا المـحُكَّموالمرأة، ولكن وأخذاً بروح النص نقول أن  هذا الشرط ينطبق أيضاً فيما لو كان 

 وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة المـحُكَّم إذا كان بين ب(

 المـحُكَّمقد تخرج  ة شبهةً وجود صلة القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابع في افترض المشرع السوري
لك، ويُلاحظ أن المشرع ذعن حياديته، وبالتأكيد إذا زادت هذه الصلة عن الدرجة الرابعة فلا مانع من 

أقارب أحد وري نصت: "( من القانون المدني الس39ارة زوجه أو زوجته، ولكن المادة )هنا لم يُضف عب
 وجود صلة القرابة أو المصاهرة "، وبالتاليالزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر

 أو لزوجته يعُتبر سبباً للرد. للمُحكَّممع الخصوم سواءً كانت 

 خطيباً لأحد الخصوم حكَّمالم ـُإذا كان ت( 

لاقة تعُد  من العلاقات ذلك أن  هذه الع ؛المـحُكَّم إن  وجود علاقة الخطبة يعُطي شبهة عدم حياد
وز التوسع في هذه القاعدة ورد فلا يج المـحُكَّمالمهمة، وبما أن  النص  القانوني جاء بشكلٍ صريحٍ  بعبارة 

غير واضحةً إن كانت تشمل الرجل  المـحُكَّمأيضاً عبارة  جاءصوم، وقد إذا كان خطيباً لأقرباء الخ المـحُكَّم
 ل والمرأة على حدٍ سواء. الرج للمُحكَّملذلك وأخذاً بروح النص نقول إن  علاقة الخطبة تمتد  ؛والمرأة
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 ه الخصوصية أو وصياً عليهعمالأوكيلًا لأحد الخصوم في  المـحُكَّم إذا سبق أن كان ث(

الخصومة يعُطي شبهة عدم حياده ومراعاة مصالح  أطرافلأحد  سابقةٍ  خاصةٍ  عمالبأ المـحُكَّم إن  قيام
 خاصة أو وصاية، عمالفي شكل وكالة للقيام بأ عمال، ويجب أن تكون هذه الإ336من سبق أن تعامل معه

هذا وتعُتبر وكالة المحامي العادية من قبُيل الوكالة المانعة من التحكيم،  وبالتالي لا يجوز اعتبار مجرد الأعمال
، ولم يُحدد المشرع السوري مدة محددة لموضوع قيام 337من الأمور المانعة من تولي هذا المحامي مهمة التحكيم

سابقة لأحد الخصوم، وكان من الأجدر له ذكر مدةٍ محددة كالتقادم الطويل مثلًا، وأخذاً  عمالبأ المـحُكَّم
وكيلاً لشركة  المـحُكَّم وبالتالي إذا كان ،الخصوصية لأحد الخصوم عمالالأ بما ورد في النص يقتصر المنع على

الخصوصية المانعة، ولكن إذا كان الخصم هو  عماليعُتبر أحد الخصوم مالكاً فيها فإن ذلك لا يعُتبر من الأ
 هذا الأمر من المالك الوحيد للشركة فالأرجح أن يعُتبر هذا العمل من الأمور المانعة من التحكيم، ويعُتبر

لذا يبقى الأمر معلقاً  ،الأمور التي يعود تقديرها للمحاكم السورية عندما يعُرض عليها مثل هذه القضية
 بانتظار رأي هذه المحاكم.

 شاهداً في القضية التي عُرض عليه التحكيم فيها المـحُكَّمإذا سبق أن كان  ج(

القضية ثم  تدخله للحكم في هذه القضية يعُد أمراً  في المـحُكَّم قد يظن البعض أن  شهادة الشخص أو
ذلك  ،على فهم القضية والحكم فيها بالشكل السليم، ولكن الواقع هو العكس تماماً  المـحُكَّمإيجابياً يسُاعد 

 جاءالنص الصريح الذي  أيضاً  ، وهذا يخالف338في القضية قد تجعله يتأثر بما شهد به المـحُكَّمأن شهادة 
التي تنص: "ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي"، والغاية من المنع  339( من قانون البينات2به المادة )

أو للتهرب من  ،قد يُحاول الحكم وفق ما شهد به للحفاظ على سمعته ومصداقيته المـحُكَّم في هذه المادة أن  
قد  المـحُكَّملا بد  أن يكون  المـحُكَّم الملاحقة القانونية فيما لو حكم بعكس ما شهد به، ولكن وحتى يرُد

أدلى بشهادته فعلًا أمام القضاء، أما إذا كان قد دُعي فلم يحضر أو حضر وامتنع عن الشهادة فلا يعُتبر 
 .340ذلك مانعاً من موانع التحكيم

                                     
 .48طبوعات الجامعية.  ص. . حلب: مديرية الكتب والموالتجارية أصول المحاكمات في المواد المدنيةطهماز، محمود. د.ت.  - 336
م في القانون السوريم. 2013حاج طالب.  -337  .43. ص. أسباب رد المـحُكَّ
 .43المصدر نفسه. ص.  - 338
 .  م17/5/1952يخ وت  نشره في الجريدة الرسمية بتار  30ويحمل الرقم  1952صدر قانون البينات السوري بتاريخ  - 339
 .49. ص. أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجاريةطهماز، محمود. د.ت.  - 340
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 سابقة إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضيةٍ  د(

محل شبهة  المـحُكَّمحكماً في قضيةٍ سابقة فإن  ذلك يجعل  المـحُكَّم إذا سبق لأحد المتخاصمين اختيار
مراعاة مصالح من اختاره مسبقاً، والواضح من نص المادة أنه لا يشترط أن تكون القضية التحكيمية هي 

فيها، ويصح الرد حتى لو لم يكن طالب الرد خصماً في القضية  المـحُكَّمذاتها القضية التي يطُلب رد  
، 341تحكيمية، وكذلك لو كان موضوع التحكيم السابق مختلفاً عن موضوع التحكيم الذي يطُلب الرد فيهال

في قضيةٍ سابقة يجب أن يكون قد ت من قبل أحد المتخاصمين،  المـحُكَّموالواضح من نص المادة أن  اختيار 
 من موانع التحكيم، كما يجب أن يكون ة المختصة فلا يعُتبر ذلك مانعاً المـحُكَّمأما لو ت  الاختيار من قبل 

من تولي  المـحُكَّمأما القضية اللاحقة فلا يعُتبر هذا سبباً لمنع  ،قد ت  في قضية سابقة المـحُكَّماختيار 
 . 342التحكيم

 شديدة وبين أحد المتداعين عداوة   المـحُكَّم إذا وجد بين ذ(

عن حياده، ولم يُحدد المشرع  المـحُكَّمصوم قد تخرج وأحد الخ المـحُكَّم إن  وجود العداوة الشديدة بين
السوري المعيار أو الأساس في اعتبار هذه العداوة شديدة من عدمها، لذلك يبقى هذا الأمر خاضعاً 

وبين أحد الخصوم ولا  المـحُكَّمللسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ويجب أن تكون العداوة شخصية بين 
، ولا يمكن 343التحكيم أطرافومحامي أحد  المـحُكَّم ة الشديدة العداوة التي تقوم بينيعُتبر من قبيل العداو 

 .344جراء المتخذ في الدعوى أو الظروف المحيطة بها سبباً لوجود العداوة الشديدةالإ راعتبا

حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية  وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه المـحُكَّم إذا أقيمت بين ه(
 أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة

ولذلك فإنه يعُتبر مانعاً أن يكون السبب في الدعوى  ؛جاء نص  المادة مجرداً من تحديد سبب الدعوى
، ويبدو أن  المشرع السوري قصد بعبارة "السنوات 345ناشئاً عن علاقة عقدية أو شخصية أو مالية أو عقارية

                                     
 .50المصدر نفسه. ص.  - 341
م في القانون السوريم. 2013حاج طالب.  - 342  .45. ص. أسباب رد المـحُكَّ
ور في مجلة المحامون. عدد منش. صادر عن محكمة النقض السورية دائرة المخاصمة ورد القضاة، 1463. أساس 66/2010قرار رقم  - 343

 م.2011( لعام 11-12)
 . صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض.749. أساس 448/1996قرار رقم  - 344
 . صادر عن محكمة النقض السورية.291. أساس 15/1989قرار رقم  - 345
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يده على القضية التحكيمية التي يطُلب رده  المـحُكَّم الخمس السابقة" السنوات الخمس التي سبقت وضع
 . المـحُكَّم ، ويبدو هذا الشرط منطقياً كون وجود الدعوى قد يسبب العداوة ويؤثر على حيادية346فيها

 أحد شروط صلاحيته المـحُكَّمإذا فقد  ن(

ما قصده المشرع هو شروط  ، والأغلب أن  المـحُكَّمود بشروط صلاحية لم يحدد المشرع السوري ما المقص
ما لم  ليه بجناية أو جنحة شائنةع وعدم الحكم ،العقل ،الأهلية :التي ت  ذكرها سابقاً وهي المـحُكَّماختيار 

لكنه قد يفقدها أثناء النظر في القضية ابتداءً و  المـحُكَّم ، ذلك أنه قد تتوفر الأهلية فييكن قد رد إليه اعتباره
فترة التحكيم، كما يجب ألا يكون  طيلة والعقل بأهلية الأداء الكاملة المـحُكَّمالتحكيمية، فلا بد  أن يتمتع 

نة طيلة فترة نظره في القضية مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجنايةٍ أو جنحةٍ شائ المـحُكَّم
 مية.التحكي

 -المـحُكَّم سباب ردأالتي هي نفسها -هذا وبعد شرح ما ذكره المشرع السوري من أسباب رد القضاة 
بر أن  ما ت ذكره مانعاً من أو أن نعت المـحُكَّمقد يتساءل البعض كيف لطرفي عقد التحكيم أن يطلبوا رد  

الجواب على ذلك يأتي في الفقرة و  ؟لمـحُكَّماذين اختاروا لال اموانع تولي مهمة التحكيم طالما أن الطرفين هم
ة المعرفة في المادة المـحُكَّملى يقدم طلب الرد كتابة إ( من قانون التحكيم التي تنص: "19الأولى من المادة )

ريخ علم طالب الرد بالأسباب يوماً من تا 15به الأوراق المؤيدة له خلال مدة  من هذا القانون مرفقاً  (3)
جود المانع، وفي حال علمهم "، وبالتالي لا يكون الرد إلا في حال عدم علم طرفي التحكيم بو المبررة للرد

، كما أشارت الفقرة الثانية كَّمالمـحُالمسبق بوجود أحد الموانع التي سبق ذكرها فعندها لا يجوز لهم طلب رد 
طرفي عقد التحكيم رد  نميٍ ( من قانون التحكيم السوري التي سبق ذكرها أنه لا يجوز لأ18من المادة )

 تعيين. الذي اشترك في تعيينه أو عينه إلا لسببٍ تبين له بعد أن ت  ال المـحُكَّم

بباً للمنع من التحكيم، إلى أن  المشرع السوري لم يذكر الصداقة الحميمة س شارةكما لا بد  من الإ
قل  أهميةً عن علاقة القرابة وحبذا لو أضيف هذا السبب لما ت  ذكره من أسباب لأن  الصداقة الحميمة لا ت
 . حكَّمالم ـُأو المصاهرة وقد تكون أقوى من تلك العلاقات، وهذا يعُطي شبهة عدم حياد 

 تمقارنا

                                     
م في القانون السوريم. 2013حاج طالب.  - 346   .46. ص. أسباب رد المـحُكَّ
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تبين أنا شروط  كثيرة  لاميالفقه الإسوفق  المـحُكَّممن خلال استعراضنا السابق للشروط المطلوبة في 
روط فقط وأكثر من بينما كانت الموانع أقل على عكس ما جاء به المشرع السوري الذي وضع ثلاثة ش

 ذكر الموانع ومن خلال إجراء المقارنة بين القانونين يتبين ما يلي:

نع التحكيم لما تثيره العداوة في اعتبار العداوة مانعاً من موا الفقه الإسلاميالقانون السوري مع يتفق  -1
 .المـحُكَّم من شبهة عدم حياد

موانع التحكيم ولكن مع  في اعتبار القرابة مانعاً من الفقه الإسلاميكما يتفق القانون السوري مع  -2
نون السوري أما في القا ع فقط،تتعلق بالأصول والفرو  الإسلاميالفقه  درجة هذه القرابة، ففي اختلاف

 تشمل القرابة حتى الدرجة الرابعة. فهي
عتبر هذا غير جائزٍ في من بين الخصوم أنفسهم بينما يُ  المـحُكَّمأن يكون  الفقه الإسلاميأجازت  -3

 القانون السوري.
وهي وجود المصلحة  يالفقه الإسلامء لم يتطرق إليها فقهاإضافيةتحدث القانون السوري عن موانع  -4

الخصوم أو وكيلًا أو وصياً  خطيباً لأحد المـحُكَّمأو زوجته وأحد الخصوم، أو أن يكون  المـحُكَّمبين 
   ةٍ سابقةٍ حكماً.  عليه، أو شاهداً في ذات القضية، أو أن  أحد الخصوم سبق أن اختاره في قضي

 المـحُكَّمتعيين  4.3

عملية التحكيم في  طرافالذي تقوم عليه عملية التحكيم هو مبدأ الحرية الكاملة لأإن  الأساس 
مما يستدعي  ،تفاقبالا ـحُكَّمالمت التي تؤدي إلى عدم تعيين شكالا، ولكن قد تحدث بعض الإالمـحُكَّمتعيين 

وم بدراسة  سنقوبالتالي كما قد يتم التعيين من قبل طرف ثالث،  ،شكالتدخل القضاء للقيام بحل هذا الإ
والقانون  الفقه الإسلاميضاء وفق عن طريق الق المـحُكَّموالحالات التي يتم فيها تعيين  المـحُكَّمطرق تعيين 

 السوري: 

 الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّمتعيين  1.4.3

مع  ،وهذا هو الأصل ،347التحكيم أطراف تفاقبا الفقه الإسلاميين في المـحُكَّمأو  المـحُكَّميعُين 
ولا يوجد في  الخصومة السابق ذكرها، أطرافوفي  المـحُكَّم الأخذ بعين الاعتبار الشروط الواجب توفرها في

                                     
 .118. ص. التحكيم الإسلامي في نظام غير إسلاميم.  2013. المنجد - 347
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، بل هو حق  خالص 348من قبل القاضي أو السلطان المـحُكَّمتعيين  يةإمكانما يدل على  الفقه الإسلامي
أن السلطان إذا أمر شخصاً بالفصل في خصومةٍ بين  الش ريعةوذهب بعض فقهاء  الخصومة، طرافلأ

وفي هذا يقول ابن نُجيم: "للإمام أن يأمر رجلًا  ،بل يعُتبر قاضياً اً مـحُكَّمفإنه لا يعُتبر  وألزمهم به شخصين
رضى فإذاً  ،349رجلين ويصير هذا الرجل بمنزلة القاضي المولى ويجوز حكمه"ممن تجوز شهادته أن يحكم بين 

الخصومة هم فقط أصحاب الولاية على حقوقهم  أطرافو  ،350عليهم المـحُكَّمالخصوم هو سبب ولاية 
عبارة أن   جاءومن هنا ) ،351اً لأنه لا ولاية له على حقوقهممـحُكَّموبالتالي لا يجوز للسلطان أن يعين لهم 

نحو ما ذكر ونصت  وقد نحت مجلة الأحكام العدلية ،(حكم التحكيم يقتصر أثره على المتخاصمين فقط
وتعليل  ،352اً بل يعُتبر نائباً للقاضيمـحُكَّمأن  من يتم تعيينه من قبل القاضي للفصل في الخصومة لا يعُتبر 

فقد أعطاه من السلطات والصلاحيات التي لا يكسبها بمجرد  المـحُكَّمذلك أن  القاضي عندما قام بتعيين 
   القاضي في الحبس مثلًا.  التحكيم كحق

دون البعض الآخر فإن  التحكيم لا ينعقد هنا أيضاً، فلا بد   لمـحُكَّمفي حال رضا بعض الخصوم باو 
"وإذا جاز التحكيم في الأحكام فنفاذ حكمه معتبر بأربعة  ، وفي هذا يقول الماوردي:جميع الخصوم رضامن 

على التراضي به إلى حين الحكم، فإن رضي أحدهما بطل شروط.... والشرط الثاني أن يتفق الخصمان 
، أما في حال تأخر رضا الخصوم إلى ما 353"تحكيمه، ولم ينفذ حكمه سواء  أحكم للراضي أو حكم للراجع

 ن للفقهاء في ذلك:فهناك رأيا المـحُكَّمبعد صدور حكم 

بالتحكيم، وبالتالي إذا ت  الرضا بعد ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط تقدم رضا الخصوم  الرأي الأول:
  .354صدور حكم التحكيم جاز ولزم

                                     
العربية للعلوم  ( جامعة نايفرسالة ماجستير). التحكيم في النظام السعودي، دراسة تأصيلية تطبيقيةم. 2004الدخيل، خالد.  348-

 .104. . صالأمنية
 .25. ص. 7. ج. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. د.ت ابن نُجيم. - 349
 .28. ص7المصدر نفسه. ج - 350

 .400. ص. 3. ج. الفتاوى الهنديةم. 1310لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي.  351-
لمنصوب من قبل السلطان ا( من مجلة الأحكام العدلية: "..... ولكن إذا حكمه الطرفان وأجازه القاضي 1847نصت المادة ) - 352

 حيث قد استخلفه". المأذون بنصب النائب يكون بمنزلة نائب القاضي
 .380. ص. 2. ج. أدب القاضيم. 1971الماوردي.  - 353
 .193. ص. 4لكبرى الأميرية. ج. . القاهرة: المطبعة اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيه. 1313. ، عثمانالزيلعي  -354
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إلى أنه لا بد  من تقدم  357والحنابلة 356والشافعية 355ذهب جمهور الفقهاء من المالكيةالرأي الثاني: 
الرضا بالتحكيم على صدور الحكم، لأن التحكيم عندهم عقد، ولذلك وجب تقدم الرضا على الحكم حتى 

 لعقد.ينعقد هذا ا

الحنفية طالما أن المتخاصمين قد رضيا بحكم التحكيم ي الراجح فيما سبق فهو ما ذهب إليه أما الرأ
قد تمت، كما في ذلك اختصار للوقت والجهد  -وهي حل الخلاف-وبالتالي فالغاية الأساسية للتحكيم 

ذلك أن الأخذ بالرأي الأول يعني إعادة التحكيم أو اللجوء للقضاء وهذا ما لا يقصده طرفا  ؛والمال
ولكن  لمـحُكَّم، ولا يشترط وجود شهود على رضا المتخاصمين باالخصومة طالما قد رضيا بالتحكيم الأول

 أطرافحد قالوا الأولى وجود الشهود خوفاً من جحود أ 360والحنابلة 359والشافعية 358فقهاء الحنفية
ضده، وأيضاً لأن التوثيق يساهم في حفظ الحقوق ويمنع أي نزاع  المـحُكَّمالخصومة في حال صدر حكم 

 .من تفاصيل عملية التحكيم تفصيلٍ  مستقبلي في أي  

وهذا ما  ،فهذا غير جائز الخصومة أطرافدون موافقة  ثاني مـحُكَّمبتعيين  المـحُكَّمأما بالنسبة لقيام 
ولكن إذا أجاز الخصمان المـحُكَّم الثاني صح   ،لأن الحكمين لم يرتضيا بتحكيمه ،ذهب إليه جمهور الفقهاء

 أطرافدون موافقة  ثانٍ  مـحُكَّموالسبب في عدم جواز تعيين  ،361 تعيينه فطالما قد ارتضيا به فقد زال المانع
ون يختلفون في المـحُكَّملفصل النزاع القائم بينهم لمصلحة رأوها فيه، ف المـحُكَّم أن  الخصوم اختاروا الخصومة

درجة إتقان القيام بمهام التحكيم تبعاً لقدراتهم الذهنية وتدريبهم وعلومهم التي حصلوا عليها وخبراتهم، 
لعدم توفر هذه المزايا آخر  ـحُكَّممعين لتوفر المزايا التي يريدونا فيه ولا يرضون بم ـحُكَّمفالخصوم قد يرضون بم

 .362فيه

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بما هو جديد  جاءالمعاصر فقد  الإسلاميوبالنسبة للفقه 
حيث نصت  ،عد  هذا خروجاً عما ذهب إليه الفقهاء الأولونويُ  ،من قبل القضاء المـحُكَّم فأجازت تعيين

                                     
 .35. ص. 10د أعراب )محقق(. ج. . بيروت: دار الغرب الإسلامي. سعيالذخيرةم. 1994. ، شهاب الدينالقرافي - 355
 .379. ص. 4. ج. مغُني المحتاجم. 1985الشربيني.  - 356
 .472. ص. 6. ج. الإقناعكشاف القناع عن متن م. 1997البهوتي.  - 357
 .127. ص. 20. ج. المبسوطم. 1993السرخسي.  - 358
 .141. . صأدب القضاءم. 1984ابن أب الدم.  - 359
 .309. ص. 6. ج. الإقناعكشاف القناع عن متن م. 1997البهوتي.  - 360
. بيروت: لمجلةشرح ام. 1988 . وباز، سليم.400. ص. 3. ج. الفتاوى الهنديةم. 1310لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي.  - 361

 .  1197. دار الكتب العلمية. ص
 .431. ص. 5. ج. رد المحتار على الدر المختارم. 1992ابن عابدين.  - 362
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أحد طرفي النزاع محكماً عنه تنفيذاً  على ما يلي: "إذا لم يعين /32/من المعيار الشرعي رقم  8/5المادة 
لم يكن لشرط التحكيم في العقد يحق للطرف الآخر الرجوع للقضاء لاختيار محكم عن الطرف الممتنع إن 

 المـحُكَّمالآخر"، ويبدو جلياً أن  الهيئة أجازت للقاضي تعيين  المـحُكَّملطريقة تعيين  في شرط التحكيم نص  
لا وأنا تحدثت عن وجود شرط التحكيم، وهذا ما  ،-في حال لم يتفق الخصوم على طريقة أخرى لتعيينه-

من قبل القاضي،  المـحُكَّمولم يجيزوا تعيين   الذين لم يعرفوا شرط التحكيم،نجده في أقوال الفقهاء الأقدمين
ونقطة  ،الفقه الإسلاميالناس بما يتوافق مع أحكام  لحاجات الفقه الإسلامييعُتبر دليلًا على تلبية وهذا 

 مضيئة في صفحة الهيئة التي تصدت لهذه النقطة الهامة والملحة في عصرنا الحالي.

بواسطة مراكز التحكيم  مالمـحُكَّ تعيين  يةإمكانإلى التحكيم المؤسسي وإلى  /32كما أشار المعيار /
ضم مؤهلين للتحكيم تحيث جاء في الملحق )ج( من هذا المعيار: "التحكيم المؤسسي هو اختيار مؤسسة 

 ".المـحُكَّمللفصل في النزاع، وحينئذٍ لا يشُترط تعيين شخص 

الخصومة،  أطرافه عن طريق هو تعيين الفقه الإسلاميالمـحُكَّم وفق  إذاً فالقاعدة الأساسية في تعيين
هيئة المحاسبة  عاصر ممثلًا فيولا يجوز هذا التعيين من قبل القاضي أو السلطان، ولكن  الفقه الإسلامي الم

الخصومة للمُحك م،   طرافأوالمراجعة للمؤسسات المالية أجاز التعيين من قبل القاضي في حال عدم تعيين 
    الة.   المـحُكَّم في هذه الح كما أجاز التعيين عن طريق مؤسسات التحكيم وجهالة شخص

 في القانون السوري المـحُكَّمتعيين  2.4.3

 طرافمن أهم المراحل التي تمر بها عملية التحكيم، وتعتبر الحرية المعطاة لأ المـحُكَّم تعتبر عملية تعيين
أحد أهم مزايا التحكيم، والأصل في القانون السوري كما في كل القوانين الوضعية  المـحُكَّمالخصومة لاختيار 

بين  تفاقنتيجة عدم الا المـحُكَّمالخصومة، ولكن قد يتعذر تعيين  أطرافمن قبل  المـحُكَّمأن يتم تعيين 
التحكيم  اتفاق، ولكن ذلك لا يؤدي إلى بطلان المـحُكَّمفي تعيين  طرافالخصوم أو عدم تعاون بعض الأ

ين، وبالتالي يكون المـحُكَّمأو  المـحُكَّمحيث يجوز لأي طرف أن يلجأ للقضاء العادي ليطلب منه تعيين 
عملية التحكيم، وكثيراً ما تتكرر  إنجاحوبالتالي  المـحُكَّمالمتعلق بتعيين  شكالدور القضاء التدخل لحل الإ

على التحكيم حال  تفاقف شرط التحكيم الذي يتم بموجبه الاهذه الحالة نظراً إلى أن  القانون السوري عر 
عن طريق مراكز التحكيم،  المـحُكَّم، كما أجاز القانون السوري تعيين للمُحكَّمالخلاف دون التسمية المسبقة 

ين بطريقة تتناسب مع إرادة المـحُكَّمفالمشرع السوري وضع آلية متدرجة وواضحة في موضوع تعيين 
ة المختصة أن تتولى هذه المهمة عند للمُحكَّمعليه بينهم، وأجاز  تفاقوتتفق مع ما ت  الاالمتخاصمين 
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بشكلٍ يساهم في وضع عقد التحكيم موضع التنفيذ، وسيتم دراسة  طرافحصول خلافٍ أو تقصيٍر من الأ
 كل طريقة من هذه الطرق وفق التالي:

 النزاع أطرافمن قبل  المـحُكَّمتعيين  أ(

، المـحُكَّم، وللخصوم الحرية الكاملة في اختيار 363النزاع أطرافمن قبل  المـحُكَّميتم تعيين  الأصل أن
حيث اشترط كما مر  معنا ثلاثة شروط رتب  ،وقد اكتفى المشرع السوري بوضع ضوابط عامة لاختياره

نون لم يقيد حرية ن القاات محكمة النقض السورية: "إاجتهادعلى عدم مراعاتها البطلان، وقد جاء في أحد 
 ،ضهمو يختاروا بعأ ن يختاروهم جميعاً أفلهم  ،ي قيدسلوب تعيينهم بأأين و المـحُكَّمقدين في طريقة اختيار المتعا

الثالث فيما بعد سبب   المـحُكَّم وكل ذلك ملزم، وليس في اختيار ،خر فيما بعدثم يعودوا ويختاروا البعض الآ
 المـحُكَّم ، وحق اختيارلبطلانل ليس سبباً  في وقتٍ لاحق الثالث المـحُكَّماختيار  ن  إوعليه ف ،364للبطلان"
الخصومة بالتساوي، وإن  وجود أي شرط يعُطي هذا الحق لطرفٍ على حساب الطرف  طرافيعُطى لأ

الوحيد من قبله فقط، أو اشترط تعيين محكمين  المـحُكَّمكما لو اشترط أحدهم تعيين ،  365الآخر يعُتبر باطلاً 
رئيس هيئة  المـحُكَّماثنين إذا كانت هيئة التحكيم ثلاثية، أو اشترط تعيين محكم واحد بحيث يكون هذا 

، فيمكن أن يتم إشكالالخصوم على تعيين محكم واحد فإن  هذا لا يثير أي   اتفاقالتحكيم، وفي حال 
أو بموجب شرط التحكيم وذلك قبل حصول  طرافبموجب عقد التحكيم بين الأ المـحُكَّمعلى اسم  تفاقالا

، وليس 366النزاع أطرافمستقل بين  اتفاقبموجب  المـحُكَّمالنزاع بين الطرفين، كما يُمكن أن يتم تسمية 
كما في حال كان الأمر معروضاً على مركزٍ   المـحُكَّمهناك ما يمنع قانوناً من تكليف شخصٍ ثالثٍ لتسمية 

ين المعتمدين في المركز، ويجب أن يكون الاختيار واضحاً المـحُكَّمبتعيين أحد  تحكيمي، فعندها يقوم المركز
أو صفته بدقة، فإذا كان شخصاً وجب ذكر الاسم بشكلٍ لا يدع مجالًا للشك  المـحُكَّميُحدد فيه شخص 

                                     
حكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي الت ( من قانون التحكيم: "12المادة )تنص الفقرة الأولى من  - 363

 ".لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة
 .624ص.  .1976عام  إصدارم، منشور في مجلة المحامون 14/6/1976تاريخ  641، قرار 1831نقض سوري، أساس  - 364
 .45. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. ص. قواعد التحكيمم. 2002خليل، أحمد.  - 365
د وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقالتحكيم: " ( من قانون7) تنص الفقرة الأولى من المادة - 366

ذه الحالة يجب أن يحدد موضوع هوفي  ،قد تنشأ بين الطرفين عات التيمستقلًا بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المناز 
 لى التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاععكما يجوز أن يتم الاتفاق ،  من هذا القانون 27النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 

سائل التي يشملها التحكيم وإلا كان وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق الم ،على القضاء للفصل فيه ولو كان هذا النزاع معروضاً 
 ".الاتفاق باطلاً 
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بصورة واضحة لا تدع  المـحُكَّمفي شخصه، وإن كان بصفته فيجب أن يكون الوصف دالًا على شخص 
 تفاقة الشرعية في دمشق محكماً، أما لو ت  الاالمـحُكَّمعلى تعيين رئيس  تفاقالًا للبس، كما لو ت  الامج

باطل لوجود أكثر من قاضٍ شرعي،  تفاقعلى تعيين القاضي الشرعي في مدينة دمشق مُحكماً فهذا الا
ولكن هذا  ،لتوفر شروط معينة فيه مالمـحُكَّ والمعلوم كما مر  معنا أن  ما جرى عليه العمل أن يتم اختيار 

، 367بشكلٍ مباشر وفي هذا شيء  من المخاطرة المـحُكَّمالأمر يبدو مختلفاً هنا ذلك أن  المتنازعين لا يسمون 
ين المـحُكَّموبالتالي قد يتولى التحكيم من هو ليس بثقةٍ بالنسبة لهم، ويعُتبر الأمر يسيراً في حال كان عدد 

مٍ واحد ثم  يقوم ك  على تعيين أكثر من محكم فعندها يقوم كل طرف بتعيين محُ  تفاقالا أما في حال ،واحداً 
إذا " :( من قانون التحكيم14الفقرة ب من المادة ) وهذا ما نصت عليه ،الثالث المـحُكَّم ين بتعيينالمـحُكَّم

ان على المـحُكَّمتفق ثم ي ،عنه محكماً  مين اختار كل طرفٍ ك  كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محُ 
اختارهما طرفا الخصومة  نين اللذيالمـحُكَّمالثالث من قبل  المـحُكَّم "، على أن  اختيارالثالث المـحُكَّماختيار 

ين الثلاثة مباشرةً وعدم المـحُكَّمولذا ليس هناك ما يمنع طرفي الخصومة من تسمية  ؛ليس من النظام العام
ي هو تفاق، وطبعاً التعيين الا368ن اختارهما طرفا الخصومةين اللذيللمُحكَّمالثالث  المـحُكَّمترك اختيار 

 يتم اللجوء إلى الطريقة الثانية وهي التعيين عن طريق القضاء العادي. تفاقوفي حال عدم الا ؛الأصل

 من قبل القضاء العادي المـحُكَّم تعيين ب(

الخصومة بشكلٍ مباشر، إلا أنه قد يتعذر  أطرافمن قبل  المـحُكَّمكما مر  معنا فالأصل أن يتم تعيين 
ذلك في بعض الحالات، ويعُتبر تدخل القضاء في تعيين هيئة التحكيم من أهم أدوار القضاء في عملية 

وبدون  استمرار عملية التحكيم، التحكيم باعتبار أن  هذا التدخل يكفل تشكيل هيئة التحكيم وبالتالي
التحكيم على حل أي  نزاعٍ ينشأ بينهما عن طريق  فقد يشترط طرفا ية التحكيم،هذا التدخل ستنهار عمل

التحكيم، بل يتم  اتفاقفهذا لا يعني بطلان أو تعطيل  ،المـحُكَّمثم  لم يتفقا لاحقاً على شخص  ،التحكيم
التحكيم على شخصٍ محددٍ لحل  طرفا اتفاقدث أيضاً ، وقد يح369عن طريق القضاء العادي المـحُكَّمتعيين 

                                     
 . 53. ص. قواعد التحكيمم. 2002خليل، أحمد.  - 367
 .301. ص. الشرح الكامل لقانون التحكيم السوري. 2013كيلاني.   - 368
هؤلاء  اعتذارشخاصهم فإن  النقض: "في حال الاتفاق على حل النزاع عن طريق محكمين معينين بأ جاء في أحد اجتهادات محكمة - 369

لعام (، 490قض سوري، قرار رقم )نللقضاء صاحب الولاية العامة طبقاً للقواعد العامة"،  ختصاصبالمهمة يعُيد الاأو عدم قيامهم 
 م. 1960
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، وقد قصر 370للقضاء العادي ختصاصاستقال هذا الشخص فهنا يعود الا حدث أن أي نزاعٍ بينهما ثم
ين للمُحكَّمهذا الحق  الخصومة ولم يعُطِ  طرافبأ المـحُكَّم ة لتعيينالمـحُكَّمالمشرع السوري حق الطلب من 

ة المـحُكَّمين المعينين من قبل الخصوم في مراجعة للمُحكَّمالحق  ءإعطا، ويلاحظ هنا عدم 371المعينين أو الغير
المختصة لتعيين ما ينقص من أعضاء هيئة التحكيم، بينما يحق لهم تعيين ما ينقص من أعضاء هيئة التحكيم 

 المـحُكَّم هم هذا الحق أسوةً بصلاحيتهم لتعيينإعطاء، مع أن  المنطق السليم يقتضي تفاقفي حال الا
 ستئنافين فهو محكمة الاللمُحكَّمفيما بينهم، أما المرجع القضائي المختص بالتعيين القضائي  تفاقلابا
، 372أخرى في سورية استئنافمحكمة  اختصاصلم يتفق الطرفان على  لتي يجري ضمن دائرتها التحكيم ماا

الشروط التي يتطلبها القانون  للمُحكَّمة المختصة عند تعيينها المـحُكَّموقد اشترط المشرع السوري أن تراعي 
 سواء  من ناحية الشروط المطلوبة في 373التحكيم واتفقوا عليها أطرافوالشروط التي وضعها  المـحُكَّمفي 

 ة صلاحية تعيينللمُحكَّم، أما الحالات التي تعُطي 374الخصومة أطرافأو العدد المتفق عليه بين  المـحُكَّم
 فهي: المـحُكَّم

تولت محكمة  ؛المـحُكَّمكانت هيئة التحكيم مشكلة من محكمٍ واحد ولم يتفق الطرفان على اسم ( إذا  أ
 .375تعيينه بناءً على طلب أحد المتخاصمين ستئنافالا

 لتالية:يجب توفر الشروط ا المـحُكَّمة المختصة بتعيين المـحُكَّمإذاً حتى تقوم 

 .م واحد فقطكَّ بل محُ بين الخصوم على أن يتم التحكيم من ق اتفاقوجود  -1
 اتفاقسبب عدم ب، سواء  كان الفشل المـحُكَّمالخصومة في تسمية هذا  أطرافأن يفشل  -2

 .المـحُكَّمبه لتعيين في القيام بواج طرافأو مماطلة أحد الأ المـحُكَّمعلى شخص  طرافالأ

                                     
 م.9/8/1956( تاريخ 1747نقض سوري، قرار رقم ) - 370
 .613ة. ص. . القاهرة: دار النهضة العربيقانون التحكيم التجاري الدولي والداخليم. 2004سلامة، أحمد.  - 371
لتحكيم التي يشملها هذا القانون االنظر في مسائل  اختصاصينعقد : "( من قانون التحكيم السوري3تنص الفقرة الأولى من المادة ) - 372

 ".أخرى في سورية تئنافاسمحكمة  اختصاصالتي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على  ستئنافإلى محكمة الا
شروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي تراعي المحكمة عند تعيين المحكم ال( من قانون التحكيم: "14تنص الفقرة الثالثة من المادة ) - 373

 ".طرفينتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الوتصدر قرارها بال ،عليها الطرفاناتفق 
للعدد المتفق  ينهم المحكمة مساوياً يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تع( من قانون التحكيم: "14تنص الفقرة الثالثة من المادة ) - 374

 ".عليه بين الطرفين
 (3)ولت المحكمة المعرفة في المادة تت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد كان  إذا(: "14تنص الفقرة أ من البند الأول من المادة ) - 375

 ".من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين
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 . لمـحُكَّماة المختصة لتعيين للمُحكَّمالخصومة بتقديم طلب  أطرافأن يقوم أحد  -3

كمه خلال بتعيين محُ  طرافمين ولم يقم أحد الأكَّ ب( إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محُ 
 .376 يوماً من تاريخ تبلغه طلباً بذلك من الطرف الآخرثينمدة ثلا

اً تبدأ الثالث خلال مدة ثلاثون يوم المـحُكَّمان المعينان من الخصوم على تعيين المـحُكَّملم يتفق  ج( إذا
 .377من تاريخ تعيين آخرهما

أو تقرر  ،أو عُزل من عمله ،عن مباشرة عمله، أو اعتزل العمل بعد بدئه بإرادته المـحُكَّمد( إذا امتنع 
 .378رده

أو هيئة التحكيم فيصدر مبرماً غير قابل لأي  المـحُكَّم بتعيين ستئنافأما القرار الصادر من محكمة الا
أحسن المشرع في هذا لتحقيق السرعة في استمرار عملية التحكيم، أما القرار طريق من طرق الطعن، وقد 

، 379التالية لتبليغ القراريوماً  /30فيخضع للطعن أمام محكمة النقض خلال مدة / المـحُكَّمالصادر برد تعيين 
     الفرصة للطرف المتضرر لإعادة العمل بعقد التحكيم.  إعطاءوقد أصاب المشرع السوري هنا أيضاً بغية 

 من قبل مركز التحكيم المـحُكَّم تعيين ت(

لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على  -1( من قانون التحكيم: "5جاء في المادة )
لاقة القانونية بينهما الع إخضاعإذا اتفق طرفا التحكيم على  -2، هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع

                                     
يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من  30إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة (: "14تنص الفقرة ج من البند الأول من المادة ) - 376

التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت  يوماً  30أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة  ،الطرف الآخر
ويكون للمحكم  ،ذه في غرفة المذاكرةمن هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخ (3)المحكمة المعرفة في المادة 

حكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم وتسري هذه الأ ،ينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيمالذي اختاره المحكمان المع
 روطاً بطريق التحكيم ولم يكنكما جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية: "إذا كان حل النزاع مش  ".من أكثر من ثلاثة محكمين

(، أساس 889لمذاكرة". نقض سوري، قرار )للنظر في النزاع في جلسة تعقدها في غرفة امعيناً فتعينه المحكمة المختصة أصلاً  المـحُكَّم
 م. 29/8/1970( تاريخ 876)

 المصدر نفسه. - 377
 من هذا القانون تعيين محكم بديل بناءً  (3)تتولى المحكمة المعرفة في المادة  ( من قانون التحكيم: "16تنص الفقرة الأولى من المادة ) - 378

إذا اعتزل المحكم العمل أو قام  -ب، إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله -أ: على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين
 ".مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تقرر رده

هذه المادة الطعن بأي طريق من م لا يقبل القرار الصادر وفقا لأحكا( من قانون التحكيم: "14تنص الفقرة الخامسة من المادة ) - 379
اً التالية لتبليغ القرار وتبت يوم 30طرق الطعن. ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 

 ".يوماً من تاريخ وصول الملف إليها 30المحكمة بالطعن خلال مدة 
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ية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام اتفاقلأحكام عقد نوذجي أو 
من قبل مركز تحكيم،  المـحُكَّم"، ويلاحظ في هذه المادة عدم نصها صراحةً على تعيين خاصة بالتحكيم

الخصومة على  أطراف اتفاق يةإمكانتفيد  (وثيقة أخرى ية دولية أو أيةاتفاقعقد نوذجي أو )ولكن  عبارة 
ين وفق نظام هذا المركز، ومن الرجوع إلى المـحُكَّمأن يتم التحكيم عن طريق مركز تحكيم، عندها يتم تعيين 

، أما الطريقة الأولى فيتم تسمية ينالمـحُكَّمنظام عمل مراكز التحكيم في سورية نجد أن  لها طريقتين في تعيين 
العاملين لدى المركز حسب توزيع العمل لديهم وفق النظام ين المـحُكَّممن قبل المركز من ضمن ين لمـحُكَّما

لديه ين المـحُكَّم عطاءضمن المركز محدد، ويقوم المركز بإين المـحُكَّمالداخلي للمركز ذاته، بحيث يكون عدد 
من داخل المركز أو من خارجه ين مـحُكَّمها على رواتب متفق عليها، أما الطريقة الثانية فيعتمد المركز في

، ولا يتدخل 380ويعُطى المركز نسبة محددة من الأتعاب ،أتعابه حسب الجهد المبذول المـحُكَّمبحيث يتقاضى 
التحكيم والنظام الداخلي لمركز التحكيم  اتفاقالقضاء في هذا الاختيار، وفي حال حصول تعارض بين بنود 

، ولا 381التحكيم عملًا بمبدأ سلطان الإرادة اتفاقفتكون الأولوية لما ورد في  المـحُكَّمفيما يتعلق بتعيين 
جهة قضائية بل يعُتبر مجرد كيان إداري مهمته مساعدة  المـحُكَّميعُتبر المركز التحكيمي الذي قام بتعيين 

عملية التحكيم بحيث  رافأطوفق تعليمات ين المـحُكَّمالتحكيم على إتمام عملية التحكيم واختيار  أطراف
عملية التحكيم في تحقيق عملية تحكيم ناجحة وسليمة تتمخض عن قرارٍ  طرافيحقق هذا المركز الفائدة لأ

ولما لديها من كوادر مؤهلة ومدربة، ولكن في  ،في إدارة عملية التحكيم قابلٍ للتنفيذ لما للمراكز من خبرةٍ 
وعند نشوء الخلاف تبين أن  هذا  ،سماللجوء إلى مركز تحكيم معين بالا التحكيم على أطراف اتفاقحال 

عن  المـحُكَّمالتحكيم بل يتم تعيين  اتفاقالمركز لم يعد له وجود لسببٍ من الأسباب فإن  هذا لا يعني زوال 
وط ة المختصة، ويلاحظ في سورية عدم وجود تعليمات من وزارة العدل السورية حول شر المـحُكَّمطريق 

لذلك عمد كل  مركز إلى وضع نظامٍ داخليٍ خاصٍ  ؛إنشاء مراكز التحكيم وحول نظام داخلي موحد لها
عملية التحكيم الاطلاع على النظام الداخلي للمركز حتى لا يقعوا  أطرافبه، ولذلك فمن الأفضل على 

عن طريق مركز التحكيم أن   مالمـحُكَّ ، ومن مزايا تعيين المـحُكَّمت عند تفويض المركز باختيار إشكالافي 
يتمتع بقدرٍ من الخبرة والكفاءة التي يكون مركز التحكيم قد أمنها لأعضائه، ذلك أنه من المفترض  المـحُكَّم

ين المسجلين لديها، ذلك أن  هذه المراكز تحرص المـحُكَّمعلى مراكز التحكيم أن تقوم على تأهيل وتدريب 
من أجل ضمان استمرار عملها، وتسعى لتقديم خدماتها لزبائنها بكفاءةٍ على تحقيق السمعة والمصداقية 

م لا يحظى برضى وثقة الخصوم، ومع ذلك تعُتبر هذه نه قد يقوم المركز بتعيين مُحكَّ أعالية، أما من مساوئها 
 فكرة عدم وا إلى مركز التحكيم هذا فإن  حالياً، وطالما أن  الخصوم قد لجؤ الطريقة من أفضل الطرق المتوفرة 

                                     
 .307. ص. السوريالشرح الكامل لقانون التحكيم . 2013كيلاني.   - 380
م في التحكيم التجاري الدولي.. 2013البتانوني.  - 381  .113ص.  مفهوم المـحُكَّ
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أمر  نادر الحدوث، ولكن تبقى فكرة افتراض تأهيل المركز لمحكميه أمراً يخضع لنشاط المركز  لمـحُكَّمرضاهم با
من خارج المركز، وبالتأكيد  المـحُكَّمواهتمامه وليس أمراً حاصلاً بالضرورة وخاصةً في حال قيام المركز بتعيين 

ة يإلزامصيغة  إيجادولا بد  من  ،في مسألةٍ مهمةٍ كالتحكيم د الحدوثغير مؤكلا يجوز لنا الاتكال على أمرٍ 
 وتأهيله. المـحُكَّملتدريب 

الخصومة،  أطرافينه عن طريق إذاً فالقاعدة الأساسية في تعيين المــحُكَّم وفق القانون السوري هو تعي
   ويجوز أن يكون التعيين عن طريق القضاء المختص أو عن طريق مؤسسات التحكيم.

 مقارنات
يمكن تلخيص أوجه  ،سوريوالقانون ال الفقه الإسلاميفي  المـحُكَّمبعد هذا الحديث عن طريقة تعيين 

الخصومة، وفي  أطراف تفاقبا لاميالإسالفقه في  المـحُكَّمين يعفي أنه يتم ت بين النظامين ختلافالتوافق والا
، وهذا اً مـحُكَّماضياً لا حال تدخل السلطان أو القاضي في هذا التعيين فقد اعتبر الفقهاء هذا الشخص ق

يين عن طريق هذا التع /32/أما في عصرنا الحالي فقد أجاز المعيار  ،الأولون الش ريعةما جاء به فقهاء 
 أطرافعن طريق  لمـحُكَّما، أما في القانون السوري فالأصل أيضاً تعيين أو القضاء المؤسسات التحكيمية

من قبل  يتم التعيين ويجوز أيضاً أن ،ويجوز أن يتم هذا التعيين من قبل مؤسسات التحكيم ،الخصومة
 في حالات محددة نص  عليها القانون السوري. القاضي

 خاتمة
 والقانون السوري وجدنا أن   الفقه الإسلاميوطرق تعيينه في  المـحُكَّمبعد هذا العرض لشروط اختيار 

أحد عشر شرطاً، وتعُتبر هذه الشروط أكثر شمولًا مما جاء به القانون السوري،  وضعت الفقه الإسلامي
 الفقه الإسلاميالفقهاء حول لزوم بعض الشروط، وبالتالي فهذا يعُبر عن اهتمام  اختلافوهذا مع 

المـحُكَّم فلم يعرف فقهاء الش ريعة الأولون سوى التعيين عن طريق وفي موضوع تعيين ، المـحُكَّم بشخص
تعيين المـحُكَّم عن طريق القضاء  يةإمكانالخصومة مباشرةً، ولم يذكر الفقهاء المعاصرون أيضاً موضوع  أطراف

 المـحُكَّم التي أجازت تعيينهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  به جاءأو مراكز التحكيم ما عدا ما 
هي أن لا  ثلاثة شروط فقط المـحُكَّماشترط في فالمشرع السوري  عن طريق القضاء أو مراكز التحكيم، أما

 شائنةٍ  أو جنحةٍ  مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجنايةٍ  وألا يكون ،أو محجوراً عليه ،يكون قاصراً 
، وهذه الشروط الثلاثة ليست بالشروط المتشددة إذ لم يشترط القانون السوري ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

الخصومة، ولكن في المقابل  أطراف تفاقالخبرة أو المؤهل العلمي أو سلامة الحواس، وترك هذه الأمور لا
ومساواته  كَّمالمـحُرغبةً منه في التأكد من حيادية  المـحُكَّمنجد أن  المشرع السوري توسع في موانع اختيار 
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إذا  المـحُكَّمحرية تعيين  طراففقد ترك المشرع السوري للأ المـحُكَّمالخصومة، أما في موضوع تعيين  طرافلأ
أجاز المشرع لصاحب المصلحة الرجوع إلى القضاء المختص بغية  تفاقوفي حال عدم الا ،توافقوا عليه

ين المسجلين المـحُكَّمة، ويتم التعيين في هذه الحالة من تعيينه، كما أجاز المشرع لمراكز التحكيم هذه الصلاحي
  .في المركز أو من خارجه

  


